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الن�اح يحققه فقط ا��ن یواصلون المحاو� «
 .»بنظرة إيجابیة لٔ�ش�یاء

 - كمة�ح - 



                           

وَلاَ ﴿: إذا كان �لى المرء ٔ�ن یذ�ر لكل ذي فضل فض�، ام�ثالا لقو� تعالى

لا �شَكُرُ اللهَ مَن لا �شَكُرُ « : ، ولقو� صلى الله �لیه وسلم تَ�سَوُا الفَْضْلَ بَ�ْ�كمَُ﴾

  »الن�اسَ 

إنجاز هذا البحث  فإننا نتقدم �شكر� وام�ناً� إلى كل من ساهم وسا�د �لى

بوشك�وة "المتواضع وفي مقدمتهم أ�س�تاذ القد�ر والمشرف الفاضل، ا�كتور 

، لما بد� من �ود وإرشادات سدیدة في تفحص محتو�ت المذ�رة، "ع�ن

  .وتصویباته العلمیة ا�ق�قة، ف� م�ا كل الشكر والتقد�ر و�م�نان

اء لجنة المناقشة الموقر�ن لما كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان �لسادة ٔ�عض

تحملوه من عبء مراجعة هذا العمل، ولما س��دونه من اقترا�ات قيمة وتوجيهات 

  .بناءة

  

َ ـومِ  ن ق�لُ مِ  رُ ــــوالشك مدُ الحَ  �ِ ــ وَ    ــ دُ �عن ب

  



 

  

الحمد � ا�ي �س�بّح � الرّمال، و�س�دُ � الظلال، وتندكّ من هی��ه 

  :ٔ�شكر الله ا�ي بلغّني هذه ا�مٓال، ٔ�ما بعدالجبال، 

  .إلى من ٔ��لى الله منز�تهما، وربط طاعتهما بعبادته

  .إلى من لهما الفضل بعد الله عز و�ل ف� وصلت إلیه

  .الكريمين حفظهما الله و ٔ�طال في عمريهما الوا��ن

  .هم الله جمیعاظ إلى إخوتي ؤ�خواتي وكل ٔ�فراد العائ�، حف 

  ٔ�هدي هذا العمل لكلّ هؤلاء

  .، �كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة1995ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

 – عبد الرؤوف -

  

  

  

  



  

  

  ا في نجا�د�ائهما س��ً  كان ٔ�هذي هذا العمل إلى وا�ي ا��ان

  وإلى كل ٔ�فراد �ائلتي

  .، �كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة1995ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

  -  شعیب -

  



 

 

 

 

 

 

 



 مــقدمــــة
 

 
2 

  :ةـــدمـقـم  

تكتسي الرقابة المالیة أهمیة كبرى في النظام المالي، من أجل التأكد من مدى 

تحقیق الإدارة العامة لأهدافها التي تتمثل في التخطیط والتنظیم والتنسیق، وتصحیح 

المتخذة، وهي  صحة وسلامة القرارات والإجراءات الإداریةأعمال الموظفین والتأكد من 

رقابة وقائیة تهدف إلى منع وقوع الأخطاء والمخالفات قبل صرف النفقات، أو ما یُعرف 

برقابة الالتزام بالنفقات العامة التي تعتبر من أشكال الرقابة القبلیة، بهدف ترشید النفقات 

  .وصرفها بشكل قانوني

مالیة السابقة أو الوقائیة، هي رقابة تتمّ قبل اتخاذ الإجراءات إذن، فالرقابة ال

التنفیذیة التي تؤدي إلى صرف الأموال العمومیة، إذ لا یجوز لأي منظمة إداریة عامة أن 

تدفع أي مبلغ مالي قبل الحصول على الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف، ویمارس 

، من )المراقبون المالیون في الجزائر(رة المالیة هذا النوع من الرقابة موظفون تابعون لوزا

أجل التأكد من سلامة وقانونیة صرف المال العام ومطابقته للإجراءات التي حدّدها 

  .القانون والتنظیم

ونجد من بین الأجهزة المكلفة بالرقابة القبلیة المراقب المالي، وهو عون من أعوان 

النفقات العامة، یعین بموجب مرسوم وزاري من طرف الإدارة المكلفة بالرقابة السابقة على 

وزیر المالیة، حیث یتولى هذا الأخیر الرقابة القبلیة للالتزام بالنفقات التي یلتزم بها 

المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزینة، 

لمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ومیزانیات الولایات والبلدیات، ومیزانیات ا

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، ومیزانیات المؤسسات 

  .العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلة

 21-90 رقم كالقانونة عدّ  ةیعیتشر  نصوص تعاقبت الشأن هذاوبخصوص 

المعدل والمتمم المتعلق  414 -92والمرسوم التنفیذي  ،ةیالعموم بالمحاسبة المتعلق

 هوالقوانین  هذه وضع من الأساسي الهدف ولعل بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها،
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 الاعتمادات حدود في كونی أنو وعدم العقلنة في الإنفاق،  ریالتبذ من المال ةیحما ضمان

  .المحددة للأغراض وفقاو  ،ةیالمال

دور المراقب المالي في  «الموسوم بـــ  موضوع الدراسة النظر إلى أهمیةویمكن 

من خلال تسلیط الضوء على الرقابة المالیة الممثلة في المراقب  »حمایة المال العام

من ؛ )السابقةالرقابة المالیة (المالي من أجل ممارسة الرقابة المالیة على نفقات الدولة 

الواردة على النفقات والقوانین والتنظیمات الساري بها العمل، مدى تطابق العملیات حیث 

والتأكید على أنها رقابة وقائیة یمكن بمقتضاها اكتشاف الخطأ أو الثغرة المالیة قبل 

وقوعها، مما یسمح للمراقب المالي على إثرها مباشرة توجیه الملاحظات في إطارها 

  .بالقانوني إلى الآمر بالصرف وفي وقتها المناس

والآلیات القانونیة التي اعتمدها  الإجراءاتالوقوف على جملة من  ومن جهة أخرى

الحفاظ دور المراقب المالي في  المشرّع في الرقابة المالیة على المیزانیة العامة من خلال

ومحاولة ، قانوني وحدود اختصاصاته المخولة تشریعاال همركز  ، ودراسةعلى المال العام

  .العملیة لممارسة الرقابة المالیة في الجزائر توضیح الإجراءات

  :ومن أهم الدراسات السابقة المتحصل علیها لموضوعنا نذكر منها

 مختلفة زوایا من الدراسة محل الموضوع تناولت التي الدراسات من العدید توجد

 جامعیة ورسائل ومقالات كتب بین الدراسات هذه وتنوعت متنوعة زمنیة فترات خلال

  : نذكر منها وغیرها

، »الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري «بعنوان  :الدراسة الأولى

للطالب علاق عبد الوهاب، حیث تطرق في الفصل الأول إلى تشخیص آلیات الرقابة 

المالیة والإداریة مرورا بتطور تشریع الصفقات العمومیة منذ العهد الاستعماري، وذلك من 

خلال ثلاث مباحث، في المبحث الأول ركز على تحدید الطبیعة القانونیة للصفقات 

ي فخصصه لدراسة عملیة الرقابة من طرف اللجان العمومیة، أما المبحث الثان

المتخصصة، أما المبحث الثالث فتناول فیه الرقابة السابقة واللاحقة للهیئات المالیة ، أما 
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الفصل الثاني لهذه الدراسة فقد احتوى على عملیة الرقابة القضائیة في المبحث الأول، 

  ن خلال المبحث الثانيوتفصیل عملیة التحكیم في مجال الصفقات العمومیة م

وسیلة لتجاوز قرار الرفض : إجراء التغاضي «: بعنوان مقال علمي: الدراسة الثانیة

، حیث تطرقا "أوناهي هاني، حشلاف جعفر"، للطالبین »النهائي لتأشیرة المراقب المالي

فیها بالتفصیل إلى ربط رقابة المراقب المالي على النفقات التي یلتزم بها بالتأشیرة التي 

یمنحها للآمر بالصرف للسماح له بصرف النفقة، ولكن للمراقب المالي كامل السلطة 

المشرع الجزائري منح امتیاز ، غیر أن -لأسباب محددة قانونا–لرفض منحها نهائیا 

  .قانوني للآمر بالصرف یتجاوز من خلاله هذا الرفض الذي یسمى بإجراء التغاضي

، مذكرة ماستر »المراقب المالي في التشریع الجزائري«بعنوان: الثالثةالدراسة 

، أین تطرق لماهیة المیزانیة العامة من خلال فصل تمهیدي، "ناصر یاسین"للطالب 

ل أول تناول فیه النفقات العامة للدولة والرقابة علیها، أما الفصل الثاني وأتبعه بفص

  .فخصصه للحدیث عن المراقب المالي وتحدید مسؤولیاته

 قلة هو أهمهالعل  ،مذكرةال هذه إنجازخلال فترة  صعوباتعدّة  واجهتنا لقد

 ذلكال العام، دور المراقب المالي في حمایة الم مجال في المتخصصة الدراساتالمراجع و 

مع إهمال دور المراقب المالي،  عامة بصفة المالیة لرقابةابت اهتمدراسات ال معظم نلأ

كما یمكن أن نذكر صعوبة أخرى وهي  ضیق الوقت للإلمام بجمیع عناصر البحث، 

وتشكیل خطة ثنائیة متوازنة، نظرا للظروف الاستثنائیة التي نمرّ بها وأعني جائحة كورونا 

  ).19كوفید (

الدوافع ساهمت مجموعة من بالرّغم من الصعوبات المشار إلیها سابقا، فقد 

  :فیما یلي إجمالهاوالأسباب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع دون غیره یمكن 

دور المراقب المالي تنبع في الأساس من الأهمیة التي یكتسیها  :أسباب موضوعیة

تفشي ظاهرة التلاعب بالأموال العمومیة في أوساط و  تناميفي حمایة المال العام بعد 

العمومیة، مما استلزم ضرورة تعمیق البحث في طرق ومناهج مراقبة المؤسسات والإدارات 

في السنوات الأخیرة  خاصةالفساد ونهب الأموال في الجزائر  حالات، و لمال العاممسار ا
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محاولة الربط بین ل الموضوع هذا لاختیاردفعنا  ما وهذا ،في ظلّ الأزمة الاقتصادیة

  .بها یحظى التيوالمكانة العلمیة  والأهمیة، المعارف النظریة والتطبیق المیداني

والتي  المالیةیمكن حصرها في حب الاطلاع والبحث في المواضیع  :أسباب ذاتیة

موضوعات  أهمتسلیط الضوء على  من أجلورغبتنا الشخصیة  تناتدخل ضمن میولا

  .الإنتاج الأكادیمي إثراءبغرض  المالیةالرقابة 

ما هو أساسي كبیان  مجموعة من الأهداف منهاتحقیق  إلىتهدف هذه الدراسة 

آلیات تدخل المراقب المالي في حمایة المال العام وأهداف أخرى یمكن تلخیصها في 

  :النقاط التالیة

 .الرقابة المالیة السابقة توضیح مفهوم -

 .القوانین التي تهتم بشأن الرقابة المالیةتحلیل  -

 .المالي ومساعدهمركز القانوني لكل من المراقب لاإبراز  -

 .تدخل المراقب المالي لحمایة المال العامتوضیح  -

 .العام المالیة حما في المالي المراقب تدخل معوقاتتبیان  -

 هي صلاحیات ما: حول تتمحور الموضوع هذا إشكالیة فإن سبق مما انطلاقا

 ؟ في الجزائر حمایة المال العام التي من شأنها تفعیل المراقب المالي

 :في أساساتتمثل  والتي الفرعیة التساؤلات من جملة عنها تنبثق الإشكالیة وهذه

 ؟ما المقصود بالرقابة المالیة السابقة، وما هي صورها 

 ما المركز القانوني الذي یحتله كل من المراقب المالي والمراقب المالي المساعد؟ 

 ؟اقب المالي في حمایة المال العاما هي آلیات التدخل للمر م 

  هي علاقة المراقب المالي بالصفقات العمومیة؟ما 

 ما هي المعوقات التي تواجه المراقب المالي لحمایة المال العام؟  

الدراسة على المنهجین  ذهسیتم الاعتماد في هونظرًا لطبیعة الإشكالیة المطروحة، 

الأول  إلىحیث استندنا  ،مع طبیعة الموضوع یتلاءمانالتحلیلي اللذان الوصفي و 

نظرا لطبیعة الدراسة التي تتطلب التعرف على مفهوم الرقابة المالیة وذلك ، )وصفيال(
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فسیتم  المنهج التحلیلي أما وأجهزتها، ودراسة المركز القانوني للمراقب المالي ومساعده،

 للرقابة المنظمة القانونیة النصوص تحلیلتحلیل المضمون من خلال ه في استخدام

  .المالیة والمراقب المالي

 إلى الدراسة هذه میقست وتساؤلاتها الفرعیة سیتمّ  المطروحة الإشكالیةن ع وللإجابة

وذلك ، العمومیة النفقات على السابقة المالیة لرقابةتحدید ال الأول خصصین؛ سنلفص

) المبحث الثاني(أما  ،)المبحث الأول(في  السابقة المالیة الرقابة مفهوم بالتطرّق إلى

فسیتم تخصیصه في حین یكون الفصل الثاني   ، السابقة المالیة الرقابة أجهزة فسنتناول فیه

 المراقب تدخل اتیلآسیتمّ دراسة تدخل المراقب المالي لحمایة المال العام، حیث  لدراسة

سنقوم  )الثاني المبحث(، أما في )المبحث الأول(من خلال  العام المال ةیلحما المالي

  .العام المالیة حما في المالي المراقب تدخل معوقاتبدراسة 



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال

  تحديد الرقابة المالية السابقة

  للنفقات العمومية
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 تحتل الرقابة المالیة على الأموال العمومیة مكانة هامة في كل الأنظمة

وتنظم هذه الرقابة في إطار  لمظهر الدولة؛فهي المرآة العاكسة  الاقتصادیة والسیاسیة،

هیئات تمارس على الأموال العامة رقابة مختلفة من طرف  و  ،نظام وطني متسلسل

تتمركز على المستوى حیث ؛ والمتدرجة في شكل هرم تسلسليالرقابة المالیة السابقة، 

یحتل قمة هرم هذا النظام لالمتواجدة في كافة القطاعات،  القاعدي هیئات الرقابة الداخلیة

صلاحیات بالتي تتمتع  ووزارة المالیة ،ومجلس المحاسبة ،البرلمان في :هیئات علیا تتمثل

تعرف النفقات العامة بصورة أساسیة بأنها كافة وعموما ، )1( واسعة تعكس هذه المكانة

تلك المبالغ أو أنها المبالغ النقدیة التي یقوم بإنفاقها شخص عام لتلبیة حاجة عامة، 

  .)2( بقصد تحقیق منفعة عامة المالیة التي تقوم بصرفها السلطة العمومیة

ولعله قصد تحدید الرقابة المالیة السابقة على النفقات العمومیة فإنه یتعین علینا 

تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین،  سنتناول في المبحث الأول مفهوم الرقابة المالیة السابقة، 

  .جهزة الرقابة المالیة السابقةلأالمبحث الثاني  أن نخصصعلى 

  

  

  

  

                                                           
مجلة ، العمومیة الرقابة المالیة العلیا لمجلس المحاسبة على تنفیذ الأموالمحمد الطاهر بوعارة، ، دواعر عفاف -1

، متاحة على 197، ص 2020 جوان، 02، العدد 01المجلد   المركز الجامعي مغنیة، الجزائر، ،نومیروس الأكادیمیة

، 2021جوان  25ریخ تم الاطلاع بتا ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/124355: الرابط الالكتروني

  .12:08على الساعة 
دور المراقب المالي في الرقابة على نفقات الجماعات المحلیة حالة بلدیة بوسعادة یوسف لزرق،  ،قویدر عایش - 2

ص ،  2018، )4(، جامعة المسیلة، الجزائر، العدد الرابع مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي ،ولایة المسیلة الجزائر

تم الاطلاع بتاریخ ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83651: ، متاحة على الرابط الالكتروني119

  . 11:39، على الساعة 25/06/2021
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  الرقابة المالیة السابقة مفهوم: المبحث الأول

من أهم ركائز هذه العملیة،  وتعدّ  ،في العملیة الإداریة كبیردور لرقابة المالیة ل

ولابد من تنظیم عملیة الرقابة بشكل یجعل منها أداة فعالة في تطویر وتوجیه النشاط 

المال  إنفاقالأنشطة التي تركز على تحدید  تلك الإداري بكیاناته المختلفة، ویقصد بها

والوقوف  ،الانحرافات في سبیل حصر الفروقات وتحدید، لهبالمخطط ومقارنته  العام،

  .)1( معالجتهاطرق على أسبابها واقتراح 

داخلیة مالیة إلى رقابة  من حیث نطاق الهیئات التي تمارسها، رقابة المالیةتنقسم ال

المحلیة المنتخبة والمراقب المالي والمحاسب العمومي والسلطة  قوم بها كل من المجالست

والمفتشیة ) 2( مجلس المحاسبة خارجیة یقوم بها كل منمالیة ، ورقابة بهذه الرقابة الوصیة

  .العامة للمالیة

إلى رقابة سابقة ورقابة  ممارستهاآجال  حیثم الرقابة المالیة من قسّ بالمقابل تُ 

سنعالج هذا المبحث من خلال  ،)3( ولعله لبیان مفهوم الرقابة المالیة السابقة ،لاحقة

                                                           
دراسة حالة جامعة (النفقات العمومیة،  أهمیة المراقب المالي في ترشیدطلحاوي عبد العالي، دحماني زكریاء،   -1

میدان علوم اقتصادیة، تخصص تدقیق ومراقبة  ماستر فيمقدمة لنیل شهادة ال، مذكرة )العقید أحمد درایة  أدرار

،  متاحة 27، ص 2017/2018، التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد درایة أدرار، الاقتصادیةالتسییر، كلیة العلوم 

  : الرابط الالكتروني على

adrar.edu.dz/jspui/bitstream-https://dspace.univ/   2021جوان 24تم الاطلاع على المذكرة بتاریخ ،

  10:46على الساعة 
هو الهیئة المالیة ذو تشكیلة وخبرة في المیدان المالي والمحاسبي، حیث كان أول ظهور لمجلس  :مجلس المحاسبة -2

، المتضمن تنظیم وزارة المالیة، 1963أفریل  19 المؤرخ في 127-63 المرسوم رقمالمحاسبة في الجزائر من خلال 

دواعر عفاف، محمد الطاهر  :نظرللتفصیل أكثر أ . 1963أفریل  19، الصادرة بتاریخ 23الجریدة الرسمیة عدد 

  .198بوعارة، المرجع السابق، ص 
عقیلة حاج میهوب سیدي موسى، دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العمومیة الملتزم بها للجماعات  -3

جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف،   ،مجلة أكادیمیا للعلوم السیاسیةالمحلیة ترشیدا لعملیة تنفیذ السیاسة المحلیة، 

  ، متاحة على الرابط 280ص  ،2020سنة  ،)2(، العدد 06المجلد  ،الجزائر

جوان  24: ، تاریخ الاطلاع على المجلة بتاریخhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/120460:الالكتروني

  .23:09، على الساعة 2021
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المطلب (مجال الرقابة المالیة السابقة ، )المطلب الأول(تعریف الرقابة المالیة السابقة 

  ).الثاني

  السابقة تعریف الرقابة المالیة: المطلب الأول

الرقابة ومدلولها في الكثیر من الكتب والبحوث في العلوم الإداریة  عبارةجاءت 

یعبر عن الرقابة المالیة بمجموعة ف ،)1( والمالیة العامة، وقد اختلفت تعریفاتها ومفاهیمها

قصد التعرف على الموضوعة ب العملیات اللازمة لمتابعة أعمال كل الخطط والسیاسات

من في هذا المطلب  تناولهوهذا ما سیتم ، )2( مناسبومعالجتها في الوقت ال التجاوزات

 )الفرع الثاني(المقصود بالرقابة المالیة السابقة، أما  )الفرع الأول(خلال فرعین نتناول في 

  . صور الرقابة المالیة السابقةل یخصصف

  الرقابة المالیة السابقة المقصود ب: الفرع الأول

الرقابة المالیة التوجیه في العمل الإداري، فیعدّ هذا النوع من الرقابة أحد عناصر 

مجموعة الإجراءات والعملیات اللازمة للتحقق من إجراءات صرف الأموال هي السابقة 

 ن العملیات تمّ ألقوانین المعمول بها، و اتسیر وفق  االتجاوزات والتأكد من أنهمن  وحمایتها

 .)3( ا للأهداف الموضوعةتنفیذها وفقً 

المساءلة المالیة التي تقوم بها سلطة أو هیئة متخصصة لها بأنها ا ف أیضً عرّ وتُ 

، لنفقات وموارد الدولة لتحقیقها الصلاحیات الكاملة في المراجعة والفحص الموضوعي

لتقییمها مالیا وتقویمها إداریا وقانونیا في  ، وتحلیلها من حیث الاقتصاد والكفاءة والفاعلیة
                                                           

، 11، ص 2018محمد خیر العكام، الرقابة المالیة، الجامعة الافتراضیة السوریة،  الجمهوریة العربیة السوریة،  -1

  : متوفر على الرابط الالكتروني

https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1361/mod_resource/content/.pdfبتاریخ  ، تم الاطلاع

  .23:43، على الساعة 2021جوان 27
ماستر تخصص مقدمة لنیل شهادة رحمون علي، الألیات القانونیة والمؤسساتیة للرقابة المالیة في الجزائر، مذكرة  -2

، متاح على 06، ص 2017/2018والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق 

  :الرابط الالكتروني

djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2333-http://dspace.univ ، 23 بتاریخ  الاطلاع تم 

  .23:09 الساعة على ،2021جوان
  . 121ص المرجع السابق، قویدر عایش،  یوسف لزرق،   -3
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وبالتالي فهي تعتبر إحدى الأدوات الأساسیة لاكتشاف  ،ولةلوقت المناسب وبالتكلفة المعقا

ز الطاقات البشریة الكفؤة من خلال التقاریر التي تقدم للإدارة العلیا أو الوصیة، بما یعزّ 

  .)1( الأداء وتنفیذ السیاسة المحلیة وتحفیز المبدعین بمكافأتهم وتنمیة أدائهم

موافقة الجهة المختصة بالرقابة على المعاملات  أخذهي السابقة  المالیة الرقابةو 

المالیة للجهة الإداریة قبل صرف النفقة، وتهدف إلى  منع ارتكاب المخالفات وتخفیف 

المسؤولیة على الجهة الإداریة، ویطلق علیها الرقابة الوقائیة أو الرقابة المانعة، ومن 

لعامة فقط، فلا یمكن تصور وجود للنفقات ا تنصرف بالنسبةالبدیهي أن الرقابة السابقة 

مثل هذه الرقابة على الإیرادات العامة، وتقوم بالرقابة السابقة إحدى الإدارات الداخلیة 

إدارة التدقیق والمراجعة في : التي تتبع نفس الجهة الإداریة التي تقوم بالصرف مثل

  .المختلفةالوزارات والمصالح 

التي یختص بها   لتراجرجیة كما هو في  انكما تقوم بهذه الرقابة هیئة أو جهة خا

 السابقة تستند الرقابة المالیة وفي إیطالیا وبلجیكا وهولندا  ،المراقب المحاسب العام

  .)2( محكمة المحاسبةل

 تـنـفـیـذيالمـرسـوم المن  02المادة  نجد أن التجربة الجزائریة على مستوى بالمقابل  

 « :على أنهتنص  374 -09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم   92- 414رقـم

على میـزانیـات المؤسسـات والإدارات  للنفقات التي یلتـزم بهـا ق الرقابة المالیة السابقةتطب

والمیــزانـیــات المـلــحـقــة وعـلى الحــسـابــات الخـاصـة لـلخـزیـنة ومـیـزانیـات  التـابعة لــلـدولــة

ومـیـزانـیــات المـؤسـسـات الـعـمـومـیـة ذات الـطـابع الإداري  الـولایات، ومـیـزانیـات الـبلـدیات

ومــیـزانــیـات  ومـیـزانـیـات المــؤسـسـات الـعــمـومـیـة ذات الـطــابع الـعـلـمي والــثـقــافي والمـهــني

یــتم تــنــفــیـذ إجــراء تــوســیع الــرقــابــة ماثلة، یـة ذات الطابع الإداري المالمــؤسـســات الـعــمـومــ

                                                           
  .280عقیلة حاج میهوب سیدي موسى، المرجع السابق، ص  -1
محمد سعید فرهود، علم المالیة العامة مع دراسات تطبیقیة من المملكة العربیة السعودیة، مطبوعات معهد الإدارة  -2

  : ،  متاح على الرابط الالكتروني565، ص 1982، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 01العامة، ط

164095.html-ps://stud.zuj.edu.jo/7/14133htt،  على الساعة 24/06/2021تم الاطلاع بتاریخ ،

12:09.  
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وفـــقــا لـــرزنــامــة تحـــدد من طــرف الـوزیـریـن المـكـلـفـین  تــدریـــجــیــا الــســابــقـة عــلى الـــبــلــدیـــات،

  .)1( »...میـزانـیـة والجـمـاعـات المحلیةعـلى الـتـوالي بـال

نوع من أنواع الرقابة  « :أنهاالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها  بینما تعرف

الممكن حدوثها وتفادیها  والتي تهدف إلى اكتشاف وتحلیل التجاوزاتالداخلیة للنفقات 

والتحقق من شرعیة  ،ومعالجتها قبل حدوثها مع ضمان تطبیق القوانین والقواعد التنظیمیة

حیث لایمكن للبلدیة أو الولایة الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل  ؛النفقات العمومیة

الرقابة السابقة  ویطلق علىالحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف، 

الأخطاء قبل وقوعها، وبالتالي فهي تمثل وصایة الدولة  تمنع لرقابة المانعة لأنها رقابةبا

 الإنفاقود وقیود في توزیع الموارد الاقتصادیة وترشید على أموالها من خلال فرض حد

  .)2( العامة للدولة العام وتحقیق أهداف السیاسة

  صور الرقابة المالیة السابقة: الفرع الثاني

قتصر ، فقد تالنفقات العمومیةالسابقة على  المالیة أشكال الرقابةتتعدد صور و 

المعنیة من صرف الاعتمادات المرصودة لجهة الإداریة ي تمكن اتعلى مجرد الموافقة ال

، وقد تتضمن إقرار الجهة المختصة بالرقابة بسلامة العملیات لها في المیزانیة معینة

القانونیة، وقد تتجاوز الرقابة السابقة هذه الحدود لتشمل الموافقة على  الناحیةالمالیة من 

مع وجود  ،ذلك الاعتماد وجود اعتماد للنفقة وأن الارتباط بالالتزام قد تم في حدود

  .)3( الساریة المفعولالمالیة  المستندات ومطابقتها للقوانین والقرارات والتعلیمات والأنظمة

بالتصرف المالي،  قبل اتخاذ الإجراءات الخاصة المرافقةالمالیة  وقد تقع الرقابة

عتماد، للتأكد من قانونیة عقد النفقة، وتوفر الا العمومي محاسبالها بویمكن أن یقوم 

                                                           
 14الموافق لـــ  1413جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  414 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة : أنظر -1

نوفمبر  15الصادر بتاریخ  82، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، الجریدة الرسمیة عدد 1992نوفمبر سنة 

موافق ال 1430ذي القعدة عام  28المؤرخ في  374 - 09، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2101، ص 1992

  .03، ص 2009نوفمبر  19الصادر في  67، الجریدة الرسمیة عدد 2009نوفمبر  16لــ 
  .280عقیلة حاج میهوب سیدي موسى، المرجع السابق، ص  - 2
  . 565محمد سعید فرهود، المرجع السابق، ص   -3
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اته للتعلیمات المقررة، وقد تقوم بها دائرة الحسابات في النفقة علیه، ومطابقة إجراءوصحة 

على  المرافقةالرقابة المالیة  الجهاز العاقد للنفقة ذات الطابع الاقتصادي، ویمكن أن تقع 

التصرف المالي ولكن قبل تأدیة النفقة موضوع العقد؛ وبالتالي یمكن القول أن هذه الرقابة 

في حدود  ویتم ،لإقرار المبدئي بصحة عقد النفقات من الناحیة القانونیةتكون إما ل

ا، أو الإقرار النهائي له عند دفع المبالغ موضوع النفقات بعد تنفیذ ا ونوعً الاعتمادات كم� 

  .)1( تزام للتأكد من أنه تم وفقا لشروط العقدالال

من حیث توقیت وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من الرقابة 

  :)2( وهيالرقابة، 

وهي عملیات الرقابة على النفقات من خلال  ):القبلیة(الرقابة المالیة السابقة  -

عملیات الرقابة السابقة علیها لتجنیب الآمر بالصرف الوقوع في الأخطاء، 

حیث یعتبر المراقب المالي صمام الأمان بالنسبة له، وذلك من خلال استشارة 

  .وجوبیة ملزم بتنفیذها

تتمثل في مختلف و وهي رقابة متزامنة مع التنفیذ،  :الرقابة المالیة المرافقة -

عملیات المتابعة التي تجریها الأجهزة الرقابیة المختصة على ما تقوم به إدارات 

التي تحصل  والإیراداتالمنشأة من نشاط مالي یتعلق بالنفقات التي تقوم بها 

علیها، ویمتاز هذا النوع بالاستمرار والشمول حیث یبدأ مع تنفیذ الأعمال 

  .ویتابع خطوات التنفیذ

وهي عملیة مراجعة وفحص الدفاتر المحاسبیة : الرقابة المالیة اللاحقة -

ومستندات التحصیل والصرف والحساب الختامي، وكافة النشاطات الاقتصادیة 

التي قامت بها المنشأة، وذلك بعد أن تكون كافة العملیات المالیة الخاضعة 

، فهي تعتبر نحرافاتللرقابة قد انتهت وذلك للتعرف على المخالفات المالیة والا

رقابة شاملة تسمح بتقییم الخطى التي قطعتها أي منظمة كانت بغرض الترشید 

                                                           
  . 25محمد خیر العكام، المرجع السابق، ص  -1

  .105المرجع السابق، ص فضیلة بوطورة،  - 2
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أو التعدیل أو التطویر اللازم القیام به اتجاه الممارسات الأفضل في مجال 

 )1(إدارة الأموال العمومیة، ولذلك یطلق علیها أحیانا بأنها رقابة تقییمیة 

  بة المالیة السابقةمجال الرقا: المطلب الثاني

تمارس الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها من طرف المراقبین المالیین، ورغم   

إلا أنها تباشر عملیا عند البدء في تنفیذ المیزانیة،  اعتبارها من أنواع الرقابة السابقة،

وتعتبر رقابة خاصة  تحدیدا، والقیام بمختلف التصرفات المالیة، وأثناء مرحلة الالتزام

 بالنفقات، فهي تهدف إلى احترام شرعیة النفقات الملتزم بها، وبذلك تستبعد جمیع

  .)2( يالإیرادات من مجال تطبیق هذه الرقابة، خلافا لرقابة المحاسب العموم

ویقوم  ،كون قبل القیام بتنفیذ المیزانیةالسابقة ی المالیة الرقابة لأجل ذلك فإن تفعیل

وهذا بمقتضى نص السنوي، البرلمان عند مناقشة الحكومة في مشروع قانون المالیة  بها

یمارس البرلمان رقابة لاحقة على حیث  ،)3( 2020من التعدیل الدستوري  156المادة 

المیزانیة العامة  للدولة من خلال قانون تسویة المیزانیة الذي یعد آلیة مهمة تعطي 

ت تنفیذ قانون المالیة، وتجدر الإشارة أن البرلمان لا یمارس للبرلمان فرصة لمتابعة كیفیا

الرقابة البُعدیة على المیزانیة فقط وإنما یمكنه ممارسة الرقابة الآنیة على المیزانیة العامة 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب(الخیر عامر، كیدار بدر الدین، المراقب المالي  -  1

، متاحة على 17، ص 2018 -2017الماستر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات، جامعة زیان عاشور الجلفة، 

، تم الاطلاع djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2352-http://dspace.univ: الرابط الالكتروني

  .10.10: ، على الساعة2021أكتوبر  15: بتاریخ
  . 38طلحاوي عبد العالي، دحماني زكریاء،  المرجع السابق، ص -2
تقُدم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضًا عن « : على 2020من التعدیل الدستوري  156/1تنص المادة  -3

 30المؤرخ في  442 - 20المرسوم الرئاسي رقم : ، أنظر»...استعمال الاعتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة مالیة

دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82 عدد، الجریدة الرسمیة یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة 

2020.  
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عن طریق الأسئلة سواء كانت شفاهیة أو كتایبة وعن طریق الاستجواب ولجان التحقیق 

  .)1( البرلمانیة

من  02وتجدر الإشارة أن الهیئات الخاضعة لرقابة المراقب المالي حددتها المادة 

المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، : المعدل والمتمم وهي 414 -92المرسوم التنفیذي 

والمیزانیات الملحقة، الحسابات الخاصة للخزینة، میزانیات الولایات والبلدیات، میزانیات 

ذات الطابع الإداري، میزانیات المؤسسات ذات الطابع العلمي  المؤسسات العمومیة

  .)2(والثقافي والمهني، ومیزانیات المؤسسات ذات الطابع الإداري المماثلة 

هذا المطلب إلى مزایا وعیوب الرقابة المالیة السابقة، حیث  نتطرق فيسوعلیه   

  ).الفرع الثاني(في  العیوب في حین نستعرض ،)الأولالفرع (في مزایا السنتناول 

  مزایا الرقابة المالیة السابقة: لفرع الأولا

النفقة تمثل الموافقة السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات  الرقابة التي تسبق تنفیذ

بصرف الأموال العمومیة، وتتمثل في رقابة المراقب المالي ولجنة الصفقات  الخاصة

  :)3( الرقابة الكثیر من المزایا أهمها ا النوع منولهذ العمومیة

لى تحري الدقة في تطبیق وتنفیذ القوانین تدفع الموظفین إالرقابة المالیة السابقة 

ل وقوعها یر منها قبتعمل على التنبؤ بالمخاطر والتحذ، كما واللوائح والتعلیمات المالیة

 .وتحول دون حدوثها الأخطاءكما تقلل من فرص ارتكاب 

                                                           
عبد العزیز عزة، الرقابة البرلمانیة على المیزانیة العامة في الجزائر، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة  -  1

: متاحة على الرابط الالكتروني - 214 - 212 - 211، ص 2017، 01، عدد 14، الجزائر، المجلد 02سطیف 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30131على الساعة  2021سبتمبر  08: ، تم الاطلاع بتاریخ

10.00.  
یتعلق بالرقابة السابقة لنفقات التي یلتزم المعدل والمتمم،  414 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة : أنظر -  2

  .03ص .ذكرهبها، السابق 
  . 39 -38طلحاوي عبد العالي، دحماني زكریاء،  المرجع السابق، ص ص -3
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لجهات في بعض ا الإدارةعلى تدارك ضعف أو عدم خبرة  الرقابة السابقة تعمل

ه المیزة تبدو ذات أثر وفاعلیة في الدول وهذ الآثار الضارة،المشمولة بالرقابة قبل حدوث 

العملیة بصفة عامة، مستوى الكفاءة والخبرة في حیاتها  النامیة خاصة عندما ینخفض

وهو مناخ من شأنه أن یزید من فرص  ،المتاحة الإمكانیاتویزید حجم المشروعات على 

 .الانحراف والخطأ

ا للأجهزة المشمولة بالرقابة على أداء واجباتها بالدقة دافعً  الرقابة السابقة تعدُّ 

في غیر  وإنفاقهاوتحول دون عبث المنحرفین بالموارد المالیة  والعنایة والحرص المطلوبین

والتجاوز  من التصرفات غیر الاقتصادیة، وتمنع الانحراف تحدّ ، كما أنها ما خصص لها

 .في تطبیق الخطط والموازنات

تحملها الوزارات والمصالح التي ت والأعباء التخفیف من درجة المسؤولیةتساهم في 

ونیة أو الفنیة ذات القان والتجاوزات الوقوع في الأخطاء عدمتساعد على ، و ةصالمخت

 .لى التقلیل من ارتكاب المخالفات المالیة بوجه عامالآثار المالیة، وتدعو إ

تساعد على تفادي التعرض لأیة خسائر أو أعباء مالیة لا تدعو إلیها الحاجة، 

ت المالیة المتخذة، خاصة ءاوتعمل على اكتشافها أولا بأول على مدى العملیات والإجرا

والتعاقد والتنفیذ، وما یعاصرها من بالنسبة للمشروعات العامة في مراحل الدراسة الأولیة 

 .عملیات صرف الأموال

للرقابة على عادات تدریب الأجهزة المالیة في الوحدات الإداریة الخاضعة تساهم في 

وتقالید مالیة حسنة تتسم بالانضباط والحرص على المال العام، مما یساعد على ذلك 

قادرة على  في هذا المجال تكون توفر عناصر ذات خبرة وكفاءة واسعة لدى جهاز الرقابة

ة وتدنیها في بعض دارك ضعف خبرة الإدار ، كما أنها تقلل من إبداء النصح والمشورة

 .)1( الأجهزة الخاضعة للرقابة قبل أن تحدث آثارها الضارة

  

  عیوب الرقابة المالیة السابقة: الفرع الثاني

 فغالبا ما یصعب مراجعة العملیة المالیة في ،لا یخلو أسلوب الرقابة من العیوب

نما تتم وإ  ،الكبیرة والمشروعات الإنشائیة خاصة بالنسبة للارتباطات المالیة، مجموعها
                                                           

  . 25محمد خیر العكام، المرجع السابق، ص  -1
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، وبالتالي قد لا تتاح الفرصة لجمیع متفرقة كلما بدأ بتنفیذ جزء منهامراجعتها كأجزاء 

كما أن  ،هناك غش أو تلاعبأجزاء العملیة الواحدة ودراستها للكشف عما قد یكون 

 الإجراءاتلى بطء في صرف لابد وأن تنجز في وقت قصیر وإلا أدت إالرقابة قبل ال

ما قد ینجم عن الرقابة السابقة  امما قد یكلف الدولة والشعب أضعاف ،تعطیل لسیر العمل

  .)1( من مزایا

  : )2( يعیوب أخرى تتمثل ف لرقابة المالیة السابقةول

 إلى خلق نوع من الإرادة المزدوجة من حیث أن تنفیذ قرار الرقابة المالیة السابقة  تؤدي

الخاضعة للرقابة مشروط بموافقة سلطة الرقابة السابقة، فهذا بدوره قد یؤدي إلى الجهة 

 .شیوع المسؤولیة بینهما

  ّالتصرف، في حریة من ال تؤدي الرقابة المالیة السابقة في بعض الأحیان إلى الحد

 .المصلحة المرجوةقد یفتح الباب أمام الروتین الحكومي، وتضییع وهذا 

 علیها، قد  الاتكالو إحساس الجهة الخاضعة للرقابة بوجود الرقابة السابقة  یترتب عن

توجیه الإجراء أو التصرف ب تقوم أنالتي من شانها  یجعلها تركن إلى جهاز الرقابة،

 .)3(أو اتخاذ القرار

  الرقابة السابقة في خلق عقد الخوف من الخطأ والتحقیق والمساءلة لدى تتسبب

 .مسؤولي الإدارة، مما قد ینعكس أثره سلبا على أسلوب العمل ونتائجه

  كثیرا ما یتوقف حجم الفائدة التي تجنى من الرقابة السابقة على ما یتحقق من فعالیة

وذلك لا یتأتى إلا إذا كانت الإدارة وتعاون بین جهاز الرقابة والجهة الخاضعة للرقابة، 

  .)4( في تلك الجهة متقدمة، وتتفهم بوعي الدور الذي یقوم به جهاز الرقابة وأهدافه

جو من التفاهم  إیجاد ویمكن التخفیف من عیوب الرقابة المالیة السابقة من خلال

اضعة والتعاون بین المسؤولین عن الرقابة، بقصد تحقیق الأهداف المحددة للوحدة الخ

                                                           
  . 39طلحاوي عبد العالي، دحماني زكریاء،  المرجع السابق، ص -1
  .39، صالمرجع نفسه -2
  . 25محمد خیر العكام، المرجع السابق، ص  -3
  . 39 -38طلحاوي عبد العالي، دحماني زكریاء، المرجع السابق، ص ص -4
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یة من الخبرة والكفاءة والتخصص، الرقابة على درجة عال للرقابة، وعندما یكون مسؤولو

من خلال نشر الوعي الرقابي بین الأجهزة التنفیذیة، والكشف دائما عن وجه المصلحة 

الرقابیة، تقصر الرقابة المالیة السابقة ما أمكن على الجوانب  لمجتمع في العملیةالعامة ل

  .)1( الجوهریة من نشاط الوحدة أو المشروع الخاضع للرقابة

  أجهزة الرقابة المالیة :  المبحث الثاني

، من طرف موظفین تابعین لوزارة المالیة لیةتمارس وظیفة الرقابة المالیة القب

بالمراقبین المالیین فعلى المستوى المركزي یعین مراقب مالي لكل دائرة وزاریة،  یدعون

المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري التابعة  حیث یشمل اختصاصه أیضا

الدستوري ومجلس المحاسبة  للوزارة المعنیة، كما یوجد مراقب مالي لكل من المجلس

كل  نما على المستوى المحلي، نجد مراقب مالي فيباعتبارهما مؤسستین مستقلتین، بی

ولایة مكلف بالمراقبة المالیة للالتزام بنفقات هذه الأخیرة، والمصالح غیر الممركزة للدولة 

  .)2( الأخرى أو الهیئات العمومیة

ویعمل المراقب المالي بمساعدة مساعدین له ذلك لتأدیة مهامه، وهذا ما سیتم 

إلى المركز القانوني للمراقب  )المطلب الأول(حیث نتطرق في  تناوله في هذا المبحث،

إلى المركز القانوني للمراقب المالي  سنخصصه )المطلب الثاني(المالي، أما في 

  .دالمساع

  المركز القانوني للمراقب المالي: المطلب الأول

البیانات المحاسبیة ومدى احترامها یجب أن تكون  وتنظیم حتى یتم التأكد من دقة

تؤدي  لكيوالهدف من  هذه الرقابة هو المحافظة على المصالح العامة  ،هناك رقابة

وهي الرقابة التي   االقوانین والتشریعات المعمول به أقرتهدورها وفق ما  المختصة الهیئات

بحیث نحاول  ،في هذا المطلب، وهذا ما سندرسه ومهامه تتم عن طریق المراقب المالي

                                                           
  . 39، صطلحاوي عبد العالي، دحماني زكریاء، المرجع السابق  -1
  . 33، ص المرجع نفسه -2
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 )الفرع الثاني(، أما )الفرع الأول(في  ومهامه التعرض إلى تعریف المراقب المالي

  .   سنخصصه لتعیین وإنهاء مهام المراقب المالي

  

  ومهامه تعریف المراقب المالي: الفرع الأول

بدایة، على صلاحیاته نقوم بالتقدیم للتعریف  وتبیانلدراسة تعریف المراقب المالي 

  .هام المخولة للمراقب الماليأن نلي ذلك بالم

  تعریف المراقب المالي: أولا

، وبالتالي ةوزارة المالی الموظف التابع إداریا لمصالح ذلك یقصد بالمراقب المالي  

وزیر المكلف بالمالیة، وذلك وفق تنظیم إداري تمثله كل من لل رئاسیةیخضع للسلطة ال

بهذه و  ،المالیة بالولایة رقابةال ، وأخیراللمیزانیة المدیریة الجهویة ،للمیزانیةمة المدیریة العا

 ا یتمثل دوره في التأكد منعلى الالتزام بالنفقة، كم السابقة یعهد إلیه بإتمام الرقابةالصفة 

  .  )1( العمومیة النفقة مشروعیة

ومحلیا على مستوى ویوجد جهاز المراقب المالي مركزیا على مستوى كل وزارة، 

تطبق على میزانیات المؤسسات  بهارقابة النفقات التي یلتزم  كل ولایة وبلدیة، وذلك أنّ 

الحسابات الخاصة للخزینة، ومیزانیة  والإدارات التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة، وعلى

نیات ومیزا الولایات ومیزانیة البلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،

المؤسسات الإداریة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، ومیزانیات المؤسسات العمومیة 

الإداري المماثلة، كما أن وظیفة المراقب المالي محددة بموجب المرسوم  ذات الطابع

حیث یقوم المراقب المالي بتأشیر  ،السالف الذكر والمتممالمعدل  414- 92التنفیذي رقم 

مر بالصرف، طرف الآ والوثائق التي تتضمن التزامات بنفقات عمومیة منالقرارات 

  .)2( الذكرالسالف التي یحددها المرسوم  والالتزامات

                                                           
  .282عقیلة حاج میهوب سیدي موسى، المرجع السابق، ص  -1
ت العمومیة دراسة حالة مدیریة التجارة البویرة، عكاش أعمر، دریدر صالح، دور الرقابة المالیة في تسییر النفقا -2

  . 52، ص 2016ماستر، تخصص إدارة مالیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، ال مقدمة لنیل شهادة مذكرة
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یدیر المراقب المالي مصلحة المراقبة المالیة تحت سلطة المدیر العام للمیزانیة، إذ 

لمراقب المالي مكاتب توضع تحت سلطة ا) 04(إلى أربعة  )02( والتي تتكون من مكتبین

ثلاثة إلى خمسة مراقبین ما بین مساعدین، یمكن أن تهیكل المكاتب في  منه الذي یساعد

 .)1(على الأكثرفروع یحدد عددها بثلاث فروع 

من المرسوم  06نص المادة فإنه استنادا ل ،بـالنسبة لمصلحـة الـرقابة المـالیةو 

تنظم  « :نهأنجدها تنص على ، المالیةالمتعلق بمصالح المراقبة  381 -11التنفیذي رقم 

) 4(مسـاعدیـن في أربعـة  مالیینمراقبیـن ) 5(تضــم خمسة التي مصلحة المراقبة المالیة 

  :مكـاتب

 لالتزاماتمكتب المحاسبة ا، 

 مكتب الصفقات العمومیة، 

 مكتب عملیات التجهیز، 

 2( مكتب التحلیل والتلخیص(.  

 مراقبین مالیین مساعدین) 04(أربعة  التي تضــمفي حین مصلحة الرقابة المالیة   

  :مكاتب )03( ثلاثة

 مكتب محاسبة الالتزامات والتحلیل والتخلیص. 

 مكتب الصفقات العمومیة 

  3( عملیات التجهیزمكتب(. 

  

                                                                                                                                                                                

  :متوفرة على الرابط الالكتروني

 bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/2582-http://dspace.univ ،23: الاطلاع بتاریخ تم 

  .  23:04، على الساعة 2021جوان 
 21الموافق لـــ  1432ذي الحجة عام  25المؤرخ في  381 -11من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة : أنظر -1

، 2011نوفمبر سنة  27، الصادرة بتاریخ 64بمصالح المراقبة المالیة، جریدة رسمیة عدد ، المتعلق 2011نوفمبر سنة 

  .19ص 
   .20السابق ذكره، ص  ،381 - 11من المرسوم التنفیذي رقم  )06(المادة  -2
  .20، ص السابق ذكره 381 -11من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة : أنظر -3
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  مهام المراقب المالي: ثانیا

تتمثل المهمة الرئیسیة للمراقب المالي في مراقبة مشروعیة عملیات تنفیذ النفقات 

العمومیة، ومطابقتها للأنظمة والقوانین المعمول بها، إضافة للإشراف على متابعة 

من المرسوم التنفیذي  09وتطبیقا للمادة الوضعیة المالیة للمؤسسات المكلف بمراقبتها، 

راء الالتزام یجب على المراقب المالي أن یتحقق من صفة المتعلق بإج 414 -92رقم 

الآمر بالصرف، والتحقق من مشروعیة النفقة العمومیة ومطابقتها للأنظمة المعمول بها، 

كما یتحقق أیضا من توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة والتخصیص القانوني للنفقة، 

  .)1(وثیقة المرفقة مع مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في ال

القانون الأساسي  تسند إلیه بموجب الصلاحیات التي بعض تقع على عاتقهكما  

من المرسوم التنفیذي رقم  23 المادة لأحكام ولعله تطبیقا، بمصالح الرقابة المالیة الخاص

یتكفل  ،374 -09 من المرسوم التنفیذي رقم 15 المعدلة والمتممة بالمادة 414 -92

  :بالمهام التالیة الماليالمراقب 

 ،مسك سجلات تدوین التأشیرات ومذكرات الرفض 

 ،مسك محاسبة التعداد المیزانیاتي 

 ،مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات 

  2(تقدیم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي(. 

أحكام ب عدّلت وتممتالتي  414 -92 المرسوم التنفیذي من 24وحسب المادة 

لمراقب ایرسل  «: التي تنص على 374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة 

المالي، إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة، الوضعیات الدوریة، قصد إعلام المصالح المختصة 

  . »بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد المیزانیاتي

                                                           
مجلة دراسات في فضیلة بوطورة، الرقابة المسبقة للمراقب المالي على الصفقات العمومیة كآلیة لمنع الفساد،  -  1

، متاحة على 101، ص 2018، جوان 01، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، العدد الاقتصاد وإدارة الأعمال

سبتمبر  08: ، تم الاطلاع بتاریخhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/123639: الرابط الالكتروني

  .13.30على الساعة  2021
   .06السالف الذكر، ص  ،المتعلق بمصالح المراقبة المالیة 374 -09من المرسوم التنفیذي  23المادة : أنظر -2
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المعدلة والمتممة بالمادة  414 -92 يالمرسوم التنفیذ من 25حسب المادة أما   

فالمراقب المالي یرسل في نهایة كل سنة مالیة إلى  ،374 -09من المرسوم التنفیذي  17

ظروف تنفیذ النفقات ، تقریرا مفصلا یتضمن الوزیر المكلف بالمیزانیة على سبیل العرض

قائص التي العمومیة، والصعوبات المحتملة التي واجهته في تطبیق التشریع والتنظیم، والن

  .)1( لاحظها في مجال تسییر الأموال العمومیة

المتعلق بمصالح المراقبة  381-11رسوم التنفیذي رقمممن ال 01وحسب المادة   

  :المراقب المالي تتمثل في فإن مهام ،المالیة

 الحرص على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالنفقات العمومیة 

  وإدارتها وتنشیطهاتنظیم مصلحة المراقبة المالیة. 

 المجالس الإداریة تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة ولدى ،

 .توجیه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرىو 

  إعداد تقاریر سنویة عن النشاطات وعروض الأحوال الدوریة الوافیة التي توجه إلى

 .بالمالیةالوزیر المكلف 

  تنفیذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین

 .بالمالیة العمومیة، بناء على قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

 طیرهمممارسة السلطة السلمیة على الموظفین الموضوعین تحت تصرفه وتأ. 

  بالنفقات العمومیةالمشاركة في تعمیم التشریع والتنظیم المرتبط. 

  المشاركة في دراسة وتحلیل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المبادر بها من المدیریة

العامة للمیزانیة، والتي لها أثر على میزانیة الدولة أو على میزانیة الجماعات المحلیة 

 .والهیئات العمومیة

  ودوري حول نشاط المراقبة المالیةإعداد تقییم سنوي. 

 یة مهمة رقابیة أو تقییم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من المدیریة مساعدة أ

 .العامة للمیزانیة

                                                           
  .06، ص السابق ذكرهالمعدل والمتمم،  374 -09من المرسوم التنفیذي  25المادة : أنظر -1
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  تقدیم نصائح للآمرین بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات

 .العمومیة وفعالیتها

  المساهمة في الأعمال التحضیریة للمیزانیة المعهودة إلیه وضمان متابعتها وتقییمها

 .ا اقتراح كل تدبیر ضروري یسمح بتسییر ناجع وفعال للنفقات العمومیةوكذ

  یحدد المراقب المالي مهام المراقب المالي المساعد الموضوع تحت سلطته، باستثناء

 . )1( بعض المهام وفق كیفیات تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة

  إعداد تقاریر سنویة عن و ، )2( المیزانیةالقیام بأیة مهمة أخرى مترتبة عن عملیات

 .)3( النشاطات وعروض الأحوال الدوریة الوافیة التي توجه إلى الوزیر المكلف بالمالیة

ن المهمة الأساسیة للمراقب المالي تتمحور في الرقابة السابقة على النفقة أ اكم

المقدمة للصرف  وهي الرقابة التي تتم قبل إجراء الصرف للتأكد من سلامة المستندات

السلطة  ومن وجود الاعتمادات اللازمة لذلك والتحقق من اعتماد المستندات من

 .)4( ةـــالمختص

  الماليتعیین وإنهاء مهام المراقب  :الفرع الثاني

  تعیین وإنهاء مهام المراقب المالي عبر نقطتین،  في هذا الفرع سنقوم بالتطرق إلى  

  .   )ثانیا( ثم إنهاء مهام المراقب المالي ،)أولا( الماليتعیین المراقب حیث نتعرض إلى 

  تعیین المراقب المالي: أولا

بالتالي فهي و المیزانیة، ذ یلمحافظة على تنفلسهر والعمل بالرة المالیة وزاتقوم 

 ن سواءیها المتواجدیخلال موظف الذي یسعى لبلوغ الأهداف العامة من یدالوح المراقب

بة قایین أعوان الر تع یتم، وفي هذا الإطار والإدارات العامة الأخرىعلى مستوى الوزارة 

فهو موظف ینتمي إلى إلى وزارة المالیة م ومن بینهم المراقب المالي، والإشراف علیه

الذي یحرره الآمر بالصرف، كما یشكل ) النفقة(مهمته التأشیر على مشروع الالتزام 

                                                           
  .19 ص المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، السالف الذكر،، 381-11 مرق من المرسوم التنفیذي 10المادة  -1
  . 34طلحاوي عبد العالي، دحماني زكریاء،  المرجع السابق، ص  -2
  . 124قویدر عیاش، یوسف لزرق، المرجع السابق، ص  -3
  .282عقیلة حاج میهوب سیدي موسى، المرجع السابق، ص  -4
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قة على النفقات الملتزم بها وتأخذ هذه الرقابة شكل المراقب المالي أحد أعوان الرقابة الساب

، وهي بمثابة رقابة وقائیة والتي تترجم في التأشیرات التي )رقابة سابقة(المتابعة والمطابقة 

یجب الحصول علیها لإتمام المعاملات المالیة للنفقة، كما یتمتع المراقب المالي 

  .)1(ووظیفته  بالازدواجیة في ممارسة وظیفته حیث یمثل الوزیر

 60نص المادة  فيحیث أن التعیین المتعلق بالمراقب المالي یجد أساسه القانوني 

تنظم  ، والتيالمعدل والمتمم المتضمن قانون المحاسبة العمومیة 21- 90من القانون 

وأعطت له مهمة الرقابة المسبقة للعملیات المتعلقة  ،وظیفة المراقب المالي بصفة مبدئیة

 بممارسة المكلفونالأعوان یعین  « :بالصفقات العمومیة، حیث نصت هذه المادة على أنه

كما تدعمت هذه  ،)2( »قبل الوزیر المكلف بالمالیة وظیفة مراقبة النفقات المستعملة من

المعدل  المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها 92-414 المادة بالمرسوم التنفیذي

منه على ضرورة ممارسة الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم  04 ، حیث نصت المادة والمتمم

وأضافت ذات المادة  ،مساعدین مالیین المالیین وبمساعدة مراقبین بها من قبل المراقبین

  .المساعدین المالیین والمراقبین المالیین المراقبینلف بالمالیة الوزیر المك ن یعینبأ

ذا كان للوزیر المكلف بالمالیة سلطة التعیین، فإن هذه السلطة لیست على وإ 

من الشروط الموضوعیة، والتي یجب توافرها في الشخص  إطلاقها بل مقیدة بمجموعة

عناصر  الخبرة والكفاءة المهنیة والتخصص المرشح لتولي مهام الرقابة، على اعتبار أن

  . ومنها الصفقات العمومیة للمشرفین على رقابة تنفیذ النفقات العمومیة وضروریة أساسیة

  

  

                                                           
ناصر یاسین، المراقب المالي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  -1

 - 62، ص ص 2014 -2013عة محمد خیضر بسكرة، إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جام

أوت  31، تم الاطلاع بتاریخ  biskra.dz/bitstream-http://archives.univ، متوفر على الرابط الالكتروني 63

  .16.39، على الساعة 2021
ــ  1411محرم عام  24مؤرخ في  21 - 90قانون رقم ال من 60المادة  -2 یتعلق  1990أوت سنة  15الموافق لـ

، ص 1990أوت  15الموافق لـــ  1411محرم  24الصادرة بتاریخ  35بالمحاسبة العمومیة، جریدة رسمیة عدد 

1131.  
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بالمالیة  للوزیر المكلف وتبقى في النهایة سلطة التعیین خاضعة للسلطة التقدیریة

  .)1( الذین تتوفر فیهم الشروط الموضوعیة لتولي هذا المنصب المرشحین من بین

المتعلق  381-11التنفیذي من المرسوم 11المادة  نصت ،في هذا الشأنو 

ا من المرشحین الذین تتوافر فیهم القابلیة للتعیین ویحوزون أصنافً المالیة  بمصالح الرقابة

  :على الشروط المنصوص علیها في نفس المادة ویمكن تقسیمهم إلى مجموعتین

لهؤلاء الموظفین ثبوت خمس تضمّ الأسلاك الخاصة بالمیزانیة، إذ یشترط  :الفئة الأولى

سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة وهم رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة، 

والمفتشین المحللین للمیزانیة، والموظفون الذین یثبتون أكثر من خمس سنوات من الخدمة 

ین یثبتون سبعة الفعلیة بإدارة المیزانیة وهم المفتشون المحللون الرئیسیون للمیزانیة الذ

  .)2( سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة

تضم الموظفون المنتمین للأسلاك المشتركة بإدارة المیزانیة إذ یثبت لهؤلاء  :الفئة الثانیة

  :الموظفین

ثبوت خمس سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة وهم المتصرفون  -

 .المستشارون

من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة، وهم المتصرفون ثبوت أكثر من خمس سنوات  -

المستشارون الذین یثبتون ثمانیة سنوات من الخدمة الفعلیة، والمتصرفون الذین 

  .)3( یثبتون عشرة سنوات من الخدمة الفعلیة

                                                           
 مال،حفیظة نوار، رقابة الهیئات المالیة على الصفقات العمومیة، مذكرة ماس الحقوق، تخصص قانون عام للأع-1

  .8 - 7ص  ،  ص2016/2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

تم  ، ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14339-https://dspace.univ:متاح على الرابط الالكتروني

  .23:45، على الساعة 2021جوان 23الاطلاع بتاریخ 
  .21، ص السابق ذكره المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، 381 - 11من المرسوم التنفیذي  11أنظر المادة  -2
  .من نفس المرسوم التنفیذي 11المادة : أنظر -3
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زیادة على الشروط المذكورة أعلاه، یخصص التعیین في منصب مراقب مالي   

ل شهادة لیسانس في التعلیم العالي أو شهادة جامعیة معادلة للموظفین الحائزین على الأق

  .)1( "لها

 یتمتعفإنه  المشرف على إعداد المیزانیةهو  الوزیر المكلف بالمالیة ر أنباعتباو   

 04نص المادة استنادا لقب المالي ایقوم بتعین المر و ، ومراقبتها ذهابصلاحیات واسعة لتنفی

نص المادة و المتمم، متعلق بالرقابة السابقة المعدل و ال 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 

التي تنص المعدل والمتمم، المتضمن قانون المحاسبة العمومیة 21- 90من قانون  60

تعملة من قبل المكلفون بممارسة وظیفة مراقبة النفقات المسالأعوان یعین  « :على أنه

  .)2( »الوزیر المكلف بالمالیة

سلطة تقدیریة في التعیین فإن هذه  له لوزیر المكلف بالمالیةاإذا كان وبالتالي   

التي یجب ة بمجموعة من الشروط الموضوعیة و السلطة لیست على إطلاقها بل مقید

 توافرها في الشخص المرشـح لتولـي مهام الرقابة السابقة، على اعتبار أن الخبرة والكفاءة 

للمشرفین على رقابة تنفیذ النفقات  وضروریة أساسیةوالتخصص والمهارة عناصر المهنیة 

  .العمومیة

یقوم المراقب المالي برقابة إجباریة على مشاریع الالتزام بالنفقات بالإضافة إلى و 

ویخضع أثناء تأدیة مهامه إلى الوزیر المكلف بالمالیة، و لقد  المالي، الأعمال ذات الأثر

شرع المراقب المالي هیكلا إداریا یتكون من ، حیث منح المعرفت وظیفته إعادة هیكلة

مصلحة ومكاتب وفروع إن اقتضى الأمر وهو أساسي لممارسة مهامه، وكذا یزوده 

بمناسبة  بأدوات قانونیة من أجل التدخل وممارسة وظیفته بحیث أصبح المراقب المالي

 تمموی والذي یعدل 2009نوفمبر  16المؤرخ في  374- 09صدور المرسوم التنفیذي 

الذي یتعلق بالرقابة  1992نوفمبر سنة  14المؤرخ في  414- 92المرسوم التنفیذي 

  .)3( رئیسا لهیئة إداریة التي یلتزم بها السابقة للنفقات

                                                           
  .21، ص ،  السابق الذكر381-11رقممن المرسوم التنفیذي ) 11(المادة  -1
   .1129، ص السابق الذكر المتضمن قانون المحاسبة العمومیة، 21- 90من قانون  60المادة  -2
یزید محمد أمین، المراقب المالي في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة  -3

 =متاحة. 45، ص 2012/2013، الجزائر، 01الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر
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  يإنهاء مهام المراقب المال: ثانیا

كیفیات إنهاء مهام المراقب المالي ولكن  381-11لم ینظم المرسوم التنفیذي 

المتضمن إنهاء مهام  1994سبتمبر  26الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار  بالرجوع إلى

المالي بنفس كیفیة  مراقبعدة توازي الأشكال تنتهي مهام ال، وإعمالا لقا)1( المراقب المالي

بمقتضى قرار وزاري یوقعه الوزیر المكلف بالمالیة، و التعیین؛ أي بمقتضى قرار وزاري 

وى وزارة ـــــلى مستــــي عــــــة للمراقب المالــــالدفاع بالنسبمشرك بین وزیر المالیة ووزیر 

  .)2( اعــالدف

وباعتبار المراقب المالي موظف عمومي یمارس وظیفة علیا في الدولة، فإنه 

تضمن القانون الأساسي العام الم 03 -06 یخضع للقواعد العامة الواردة في الأمر

 :أنه 216وفقا لنص المادة  المالي صفة الموظفحیث یفقد المراقب ة، العمومی ةوظیفلل

جنسیة فقدان ال :ینتج إنهاء الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن"

، الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة، فقدان الحقوق المدنیة ، الجزائریة أو التجرید منها

لإنهاء التام للخدمة بنفس یتقرر ا، كما لوفاةا، الإحالة على التقاعد، التسریح، العزل

  .)3( "الأشكال التي فیها التعیین

  

                                                                                                                                                                                

: على الرابط الالكتروني=

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/123456789/13159/1/YAZID_MOHAMED%20AMINE

.pdf  12:00، على الساعة 29/06/2021تم الاطلاع بتاریخ.  
وزیر المالیة المتضمن إنهاء وزیر الدفاع و عن  1994سبتمبر  26بتاریخ الوزاري المشترك الصادر القرار : أنظر -1

  .18ص  ،1994نوفمبر  20: لصادرة فيا ،76،یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددمهام المراقب المالي، الجر 
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، لعور أسماء، بركات ریان، الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة في الجزائر،  -2

ص ، 2020، سكیكدة، 1955أوت 20انــــون دولــة و مؤسســـات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص ق

13 .  
یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  03 - 06من الأمر رقم  216المادة : أنظر -3

 ،2006جویلیة  16الصادر في  ،46رسمیة  العدد لوظیفة العمومیة، الجریدة اللیتضمن القانون الأساسي العام  2006

  . 19ص 
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تعرّف الجنسیة بأنها علاقة سیاسیة  :فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها  -1

قانونیة تربط الفرد بالدولة التي ینتمي إلیها وبالتالي تنشأ علاقة بین الطرفین تتمثل في 

 )2( 01 -05، ولقد حدّد القانون رقم )1( وخارجهاالحقوق والحریات الأساسیة داخل الدولة 

 .منه 24إلى  18حالات فقدان الجنسیة في المواد من 

یعتبر الموظف مستقیلا عندما یعلن إرادته الصریحة في قطع العلاقة : الاستقالة -2

: التي تربطه بالإدارة بصفة نهائیة وهي عقد معترف به قانونا، ترتكز على شرطین هما

 03 -06من الأمر  218طلب الاستقالة وشرط قبول الإدارة حسب نص المادة 

، إذن بمجرّد صدور قرار الاستقالة تنتهي العلاقة )3(المتضمن قانون الوظیفة العمومیة 

والإدارة، وإذ حاول الرجوع إلى العمل یكون ذلك ) المراقب المالي(القانونیة بین الموظف 

 .)4(إلا بتعیین جدید وكأنه لم یسبق له أن عمل بها 

وتعتبر من الحالات العادیة لإنهاء علاقة العمل، نصت : الإحالة على التقاعد -3

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، ) 5( 03 -06الأمر  من 33الفقرة علیها 

أو من طرف الإدارة بإرادتها ) المراقب المالي(ویكون التقاعد إما بطلب من الموظف 

المنفردة بشرط توافر الشروط القانونیة من حیث السن ومدة العمل، وتعتبر الإحالة على 

 .)6(فر الشروط إجراء تعسفي یستلزم التعویض التقاعد من طرف الإدارة دون تو 

                                                           
دفاتر الحالات القانونیة لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري،  بلعرابي عبد الكریم، نعیمي توفیق، -  1

، متاحة على الرابط 198، ص 2017، جانفي 16، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد السیاسة والقانون

سبتمبر  08: ، تم الاطلاع بتاریخhttps://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120: الالكتروني

  .16.05: عةعلى السا 2021
 - 70، یعدل ویتمم الأمر 2005فیفري،  27الموافق لـــ   1426محرم عام  18المؤرخ في  01 - 05الأمر رقم  -  2

، المتضمن قانون الجنسیة، جریدة رسمیة عدد 1970دیسمبر سنة  15الموافق  1390شوال عام  17المؤرخ في  86

  .17 -16، ص 2005فیفري  27الصادرة بتاریخ  15
  .19المتضمن قانون الوظیفة العامة، السالف الذكر، ص  03 - 06من الأمر  2018المادة : أنظر -  3
4
  .199بلعرابي عبد الكریم، نعیمي توفیق، المرجع السابق، ص  -  - 

  .06المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، السالف الذكر، ص  03 -06من الأمر  33المادة : أنظر -  5
، جامعة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةحمودي محمد، دور المراقب المالي في متابعة المسار المهني للموظف،  -  6

: ، متاحة على الرابط الالكتروني544، ص 2018، 02، العدد 11زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 

s://www.asjp.cerist.dz/en/article/53268httpعلى الساعة  2021سبتمبر  08: ، تم الاطلاع بتاریخ

16.50.  
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تعتبر من الأسباب القانونیة التي تؤدي إلى انتهاء العلاقة الوظیفیة للمراقب : الوفاة -4

المالي، ولا یترتب على واقعة الوفاة الطبیعیة أي التزامات للإدارة المعنیة إلا ما تقرره 

، كما یجب أن تثبت الوفاة بدلیل )1(قوانین الضمان الاجتماعي المتمثلة في منحة الوفاة 

 .رسمي نظرا للآثار القانونیة التي تترتب علیها

ونقصد بالتسریح هنا بالفصل بغیر الطریق التأدیبي، ویكون التسریح من : التسریح -5

العمل في حال ارتكب المراقب المالي لخطأ مهني جسیم أثناء ممارسته لمهامه كإفشاء 

نصت علیه  ظیفة، ویمثل التسریح عقوبة من الدرجة الرابعةالسرّ المهني وازدواجیة الو 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، حیث  )2( 03 -06من الأمر  163المادة 

لإقرار التسریح یجب إتباع إجراءات تضمنها قانون الوظیفة العامة كاستشارة اللجنة 

 .)3(المتساویة الأعضاء 

 ةیوما متتالی) 15(لمدة خمسة عشر  )المراقب المالي(إذا تغیب الموظف : العزل -6

على الأقل، دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین إجراء العزل بسبب 

، إذن فالمراقب )4(إهمال المنصب، بعد الأعذار، وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم 

 .یوما متتالیة 15لمدة  المالي یتعرض للعزل عند غیابه عن العمل دون عذر مقبول

  المركز القانوني للمراقب المالي المساعد: المطلب الثاني

وهو  ،نجد إلى جانب المراقب المالي مساعد یساعده في تأدیة المهام والمسؤولیات

رعین، حیث المراقب المالي المساعد، وهذا ما سنتطرق له في هذا المطلب عبر ف

 )الفرع الثاني( نبین في، ثم المراقب المالي المساعدتعیین ) الأول الفرع(نستعرض في 

  .إنهاء مهام  المراقب المالي المساعد

  

  

                                                           
  .201بلعرابي عبد الكریم، نعیمي توفیق، المرجع السابق، ص  -  1
  .15المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، السالف الذكر، ص  03 -06من الأمر  163المادة : أنظر -  2
  .544حمودي محمد، المرجع السابق، ص  -  3
  .17المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، السالف الذكر، ص  03 -06من الأمر  184المادة  -  4
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  تعیین المراقب المالي المساعد : الفرع الأول

المراقب المالي المساعد هو موظف تابع للمدیریة العامة للمیزانیة، یعمل تحت 

سلطة المراقب المالي في مراقبة تنفیذ المیزانیة العامة الملتزم بها للهیئة الإداریة التي 

من  14المادة  نص، وبالرجوع إلى 1یعمل ویشرف بالتحدید على مراقبة نفقاتها العامة 

 یعین المراقب المالي المساعد بقرار من الوزیر المكلف 381- 11المرسوم التنفیذي 

   :بالمیزانیة من بین

 .رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة -

المتصرفین المستشارین الذین یثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة  -

 .المیزنیة

الخدمات المفتشین المحللین المركزیین للمیزانیة الذین یثبتون ثلاث سنوات من  -

الفعلیة بإدارة المیزانیة المتصرفین الرئیسین الذین یثبتون ثلاث سنوات من الخدمة 

 .بإدارة المیزانیة الفعلیة

 .بإدارة المیزانیة ست سنوات من الأقدمیة -

س سنوات من الخدمة الفعلیة مرئیسین للمیزانیة الذین یثبتون خالمفتشین المحللین ال -

 .بإدارة المیزانیة

المحللین للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون ثماني سنوات من الخدمة المفتشین  -

 .)2( الفعلیة بهذه الصفة بإدارة المیزانیة

 02الموافق لــ  1433عام جمادى الأولى  10المؤرخ في القرار  وبالرجوع إلى

الذي یضبط كیفیات تحدید مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط  2012أفریل سنة 

یمارس  « :على أن 02في نص المادة  وكیفیات ممارسة النیابة عن المراقب المالي

                                                           
فرع الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق –بورطالة علي، المراقب المالي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -  1

: متوفرة على الرابط الإلكتروني ،70ص ،2014 - 2013یوسف بن خدة،  01بن عكنون، جامعة الجزائر 

alger.dz/jspui/handle/123456789/13275-http://biblio.univ2021أكتوبر  17: ، تاریخ الاطلاع ،

  .11.03: على الساعة
  .22ص  ،هالسابق ذكر  المتعلق بمصالح المراقبة المالیة،، 381-11من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة :  أنظر -2
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المراقب المالي المساعد، زیادة على المهام المكلف بها قانونا، المهام التي یحددها له 

المراقب المالي بموجب مقرر، بعد موافقة المدیر العام للمیزانیة عندما یتعلق الأمر 

ة لدى الإدارة المركزیة أو المدیر الجهوي للمیزانیة المؤهل إقلیمیا بمصالح المراقبة المالی

 )1(...  لولایة والبلدیةعندما یتعلق الأمر بمصالح المراقبة المالیة لدى ا

تختلف هو المراقب المالي المساعد  د و المراقب المالي جهاز مساعة یتولى مساعد

الرقابة المالیة المسبقة على النفقات یمارس ، فشروط تعیینه عن المراقب المالي الأصلي

مالیین مساعدین، ویعین المراقب المالي  الملتزم بها مراقبون مالیون بمساعدة مراقبین

یعین  المساعد بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، إلا أنه في الحالات غیر العادیة،

المدیر العام للمیزانیة المراقب المالي المساعد بصفته نائبا عن المراقب المالي بمقرر من 

باقتراح من المراقب المالي إذا تعلق الأمر بمصالح المراقبة المالیة المركزیة أو بموجب 

مقرر صادر عن المدیر الجهوي للمیزانیة بناء على اقتراح من المراقب المالي، وتتمثل 

  :)2( الحالات غیر العادیة في ما یأتي

المالي المساعد الموضوع تحت سلطته باستثناء یحدد المراقب المالي مهام المراقب   

بعض المهام وفقا لكیفیات تحدد بموجب قرار وذلك في ما یخص الحرص على تطبیق 

  :)3(التشریع والتنظیم المتعلقین بالنفقات العمومیة ویكلف المراقب المالي المساعد بما یلي

 .به القانونحدود ما یسمح  صلاحیاته في المراقب المالي في ممارسة ةمساعد -

إعداد تقریر المراقب المالي عن نشاطه وظروف ممارسة الصلاحیات المسندة  -

 .إلیه

                                                           
ــالموافق ل 1433جمادى الأولى عام  10المؤرخ في  الوزاري قرارالمن  02المادة : أنظر -1  ،2012ة أفریل سن 02 ـ

ن المراقب المالي، الجریدة عیضبط كیفیات  تحدید مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكیفیات ممارسة النیابة 

  .105، ص 2013سنة  أوت 21الصادرة في  42عدد  الرسمیة 
  .13ص ،  لعور أسماء ، بركات ریان، المرجع السابق -2
شهادة ماستر، تخصص إدارة مذكرة مقدمة لنیل عبد اللاوي النخلة،  المركز القانوني للمراقب المالي في الجزائر،  -3

، متوفرة على 13، ص 2017- 2016ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر،

، تاریخ  djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1052-http://dspace.univ: لرابط الالكترونيا

  . 13:06، على الساعة 29/06/2021: الاطلاع
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إنابة المراقب المالي في حالة غیابه أو حصول مانع له حسب الشروط والكیفیات  -

 .)1( التي تحدد بموجب قرار من وزیر المكلف بالمیزانیة

 مهام تحدید كیفیات ضبطالمتعلق ب ة المالیةر من قرار وزا 03وتنص المادة 

 المؤرخ المالي المراقب من النیابة ممارسة وكیفیات شروط وكذا المساعد المالي المراقب

 ةفي حال « :أنه 2012 سنةأفریل  02 الموافق 1433جمادى الأولى عام  10في 

هذا الأخیر،  مارس صلاحیاتیللمراقب المالي  أو حدوث مانع الغیاب غیر المتوقع 

قتراح من المراقب المالي ، بناء على ایعین مسبقا بصفته نائبا عنه ،مساعدمراقب مالي 

ا یتعلق الأمر بمصالح المراقبة عندموبموجب مقرر صادر عن المدیر العام للمیزانیة 

عندما یتعلق المؤهل إقلیمیا  للمیزانیة جهويالمدیر الة المركزیة أو عن الإدار المالیة لدى 

  .)2( »المراقبة المالیة لدى الولایة والبلدیةالأمر بمصالح 

  

  المراقب المالي المساعد إنهاء مهام: الفرع الثاني  

مهام  يهتعدة توازي الأشكال تنطبقا لقامهام المراقب المالي، فإنه  تنتهيمثلما   

  .بها التعیین التي تم طریقةالقب المالي المساعد بنفس ار الم

أما في حالة ، ین لها أیضا صلاحیة إنهاء المهامفالجهة التي لها صلاحیة التعی  

  .النیابة فإن انتهائها مقرون بزوال أسباب النیابة

 للقواعد العامة الواردة في الأمرطبقا  دالمساع مهام المراقب المالي تهيكذلك تن  

  :المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، للأسباب التالیة 03 -06

 الجزائریة أو التجرید منها،فقدان الجنسیة  -

 فقدان الحقوق المدنیة،  -

 الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة،  -

 العزل،  -
                                                           

  .22المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، السابق ذكره، ص  381 -11من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة : أنظر -1
مساعد، التي یضبط كیفیات تحدید مهام المراقب المالي ال 2012 أفریل سنة 02 قرار المؤرخ فيال من 03المادة  -2

  .، السالف الذكروكذا شروط وكیفیات ممارسة النیابة من المراقب المالي
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 التسریح،  -

 الإحالة على التقاعد   -

 ، )1( الوفاة -

، ولقد تم التطرق لهذه التي بها تنتهي مهام المراقب المالي المساعدوهذه هي الأسباب 

  .بها مهام المراقب الماليالأسباب بالتفصیل في الأسباب التي تنتهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 2006جویلیة  15المؤرخ في  03 -06من الأمر  216المادة : أنظر -1

   .السابق ذكره
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  : الفصل الأول خلاصة

نستخلص أن الرقابة المالیة السابقة هي تلك الإجراءات والعملیات الواجبة للتحقق 

هذه الأموال تسیر وفقا لما  أن من إجراءات صرف الأموال العامة وحمایتها والتأكد من

دور كبیر في حمایة المال العام ومراقبته،  نصت علیه  القوانین، وأن الرقابة المالیة لها

  .وأشكالها كما أنها تتعدد صورها

، فالمراقب المالي بحیث تمارس الرقابة المالیة السابقة من طرف المراقبین المالیین

هو موظف تعینه وزارة المالیة  ویكون تابع لها، ویعتبر عون من أعوان هذه  الوزارة،  وله 

  .وتحمل المسؤولیات ه في أداء الالتزاماتمساعد یساعدمراقب مالي 

  



 

  

 :الثانيفصل ال

  تدخل المراقب المالي

  لحماية المال العـــــام
  

 

 

 

 

  



تدخل المراقب المالي لحمایة المال العام                                الفصل الثاني  
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یعتبر المال العام هو المال الذي لا یمكن للأشخاص العامة أن تجري بشأنه 

 للملكیة ما دامت صفة العمومیة في المال قائمة، وبالتالي یتسم المال العام تصرفا ناقلاً 

، فتقوم الرقابة المالیة )1( التقادم، والحجزو عدم القابلیة للتصرف، : بثلاث خاصیات وهي

  .السابقة لحمایة المال العام، ومنع الأخطاء أو التجاوزات في الإنفاق قبل حدوثه

ام أمان بالنسبة للآمر بالصرف أثناء صرف حیث تعتبر هذه الآلیة كصمّ 

 بتدخله في حمایة المال العام من النهب ا فعالاً یؤدي المراقب المالي دورً ف )2(النفقات،

سنقوم بتقسیم هذا  محور الدراسة في هذا الفصل، بحیثوالاختلاس، وهذا ما سیكون 

إلى آلیات تدخل المراقب المالي في  )المبحث الأول(الفصل إلى مبحثین، نتعرض في 

ا لمعوقات تدخل المراقب صً سیكون مخصّ  )المبحث الثاني(حمایة المال العام، في حین 

  .المالي في حمایة المال العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 94،  ص 2002أعمر یحیاوي، نظریة المال العام، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
   .86المرجع السابق، ص  ناصر یاسین،  -2
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  آلیات تدخل المراقب المالي في حمایة المال العام :المبحث الأول

یة مالیة دائمة قب المالي صلاحیاته ضمن منظومة قانونایمارس المر 

ات العمومیة، تعتبر إجراء ضروري فعملیة الرقابة المالیة السابقة على النفق ،)1(الاستمرار

فقد خصص ، ا للغرض المرجوالمالي تسیر وفقً  عملیة التنفیذ وذلك للتحقق من أنّ 

من له المشرع الجزائري آلیات یتدخل بها المراقب المالي قصد حمایة المال العام لما 

، ففي هذا المبحث سنحاول إبراز الأدوار المختلفة في تنشیط العملیة التنمویةدور فعال 

، وتبیان النتائج المترتبة عن الرقابة المالیة السابقة )المطلب الأول(للمراقب المالي في 

  .  )المطلب الثاني(في 

  

  الأدوار المختلفة للمراقب المالي في حمایة المال العام  :المطلب الأول

نظرا للدور الهام للمراقب المالي، فإنه  یقع علیه حسن سیر المصالح الموضوعة 

بالإضافة إلى الدور الأساسي للمراقب المالي المتمثل في ف، )2( تحت سلطته ومسؤولیته

یضطلع بمهام ففیها ورقابتها  بعد فحصها والتدقیق الالتزامالتأشیر على بطاقات مشاریع 

 والمهمة لتوضیح الأدوار المختلفةو  ،رالقرا اتخاذأخرى تندرج تحت نطاق المساعدة في 

هذا المطلب  أن نقسمللمراقب المالي المرتبطة بالرقابة المالیة السابقة، یستوجب علینا 

الدور الإعلامي ، و دور المحاسباتي ال )الفرع الأول(نتناول في سفروع، بحیث  ةإلى ثلاث

دور المراقب (، أما الفرع الثالث فسنخصصه الدور الاستشاري )الثانيالفرع (ثم في 

  ).المالي في الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة

                                                           
، 247-15زاوي معمر زكریاء، دور المراقب المالي في مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي   -1

تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، ماستر في الحقوق، مقدمة لنیل شهادة المذكرة 

  :، متاحة على الرابط الإلكتروني61الجزائر، ص 

saida.dz/budspopac/doc_num.php?explnum_id=2990-https://pmb.univ   تاریخ الاطلاع ،

  . 15:04، على الساعة 06/07/2021
  . 123قویدر عیاش، یوسف لزرق، المرجع السابق، ص   -2
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  والإعلامي الدور المحاسباتي: الفرع الأول

یتجسد الدور المحاسباتي للمراقب المالي في مسك محاسبة : الدور المحاسباتي  -1

ا لذلك، خصیصً  بها وضبطها في سجل معدّ  تسجیل العملیات الملتزمو للالتزام بالنفقات، 

مر متضمن كل البیانات المتعلقة بالعملیة المالیة كنوعها والفواتیر المثبتة لها ومبلغها والآ

وتمكن هذه العملیة من معرفة المبالغ الملتزمة   التأشیرةبالصرف القائم بها، ورقم وتاریخ 

  .)1( بها وبالتالي إبلاغها في حالة طلبه إلى المصالح المعاینة به

وهذا الدور المحاسباتي یستوجب على المراقب المالي القیام بمسك محاسبة 

الإعتمادات  بالنفقات التي تمت من الالتزامبالنفقات  وهو ما یسمح بتحدید مبلغ  الالتزام

 المسجلة في میزانیة التسییر في كل وقت، أو في تسجیل البرامج ومبلغ الأرصدة المتوفرة

 « :فإنه ،والمتمم المعدل 414-92رقم  من المرسوم التنفیذي 29المادة وحسب ، )2(

اقب المالي في مجال نفقات بالنفقات التي یمسكها المر  اتالالتزاممحاسبة  عكست

 :ةالجوانب الآتی وبالنسبة لكل عملیة ...الـعمـومي ثمـاروالاستـ جهیزالت

  إعادة التقییمات والتخفیضات المتتالیة الاقتضاءترخیصات البرامج، وعند. 

 الالتزامات المنفذة.  

 3( »الأرصدة المتوفرة(. 

 ةوالمتمم ةالمعدل 414-92 من المرسوم التنفیذي رقم 23 جاء في المادةما ما أ  

  :یتكفل المراقب المالي بالمهام التالیةف، 374 -09المرسوم التنفیذي من  15المادة ب

                                                           
  .25 رحمون علي،  المرجع السابق، ص -1
، مذكرة - دراسة حالة بلدیة المسیلة–نبیلة میمون، نوار علال، دور المراقب المالي في تنفیذ نفقات تجهیز البلدیة  - 2

لوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، تخصص  تسییر عمومي، جامعة المسیلة ، الجزائر، ماستر في الع

  :،  متاحة على الرابط الالكتروني43، ص 2018/2019

  ndle/123456789/14685msila.dz:8080/xmlui/bitstream/ha-http://dspace.univ  تاریخ ،

  .23:12، على الساعة 12/07/2021الاطلاع 
من المرسوم التنفیذي  20المعدلة والمتممة بأحكام المادة  92 – 414رقـم من المرسوم التنفیذي  29المادة : أنظر -3

  .06السابق الذكر، ص ، والمــتـعـلـق بـالـرقــابـة الـســابـقــة لـلـنــفـقـات التي یلتزم بها 374 -09
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  مذكرات الرفضو یمسك سجلات تدوین التأشیرات. 

  1( یقوم بمسك محاسبة التعداد المیزانیاتي(.  

تنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بكما یقوم   

 .)2( أخرى مترتبة عن عملیات المیزانیةوالقیام بأیة مهمة  بها،

المتعلق بمصالح الرقابة  381-11من المرسوم التنفیذي رقم  10وتنص المادة   

ســاهـمــة في الأعـمــال الم «المالیة في فقرتها الأخیرة على أنه یقوم المراقب المالي بدور 

  .)3( »متـابـعـتـها هـودة إلـیه وضـمـانلمعا الـتــحـضــیـریــة لـلــمـیــزانـیـة

بهذا الدور المحاسباتي من أجل حمایة المال العام من یقوم المراقب المالي ف  

الضیاع، وتخصصیه في الأهداف المحددة له، وذلك عن طریق الرقابة المالیة السابقة 

 .التي تأتي قبل صرف النفقات

مباشرة إلى وزیر بما أن المراقب المالي خاضع بصفة   : التمثیليعلامي و الدور الإ -2

ا انطلاقً ، و )4( یمثله فیها شخصیا مهامب یهإل یعهدالأخیر  هذافإن  ،نهالمالیة الذي یعی

یقوم المراقب المالي بإعداد التقاریر الخاصة بتنفیذ  الإعلامي والتمثیلي من هذا الدور

 ،الممنوحةا مقارنة مع الاعتمادات المیزانیة وذلك بتحدید مقدار المبالغ التي تم صرفه

د في هذه التقاریر شروط تنفیذ كما یحدّ  راقب المالي لیست له صفة إلزامیة،ورأي الم

  .)5( النفقات والصعوبات التي تعترضها إن وجدت وذلك في إطار تطبیق التنظیم

المادة ب المعدلة والمتممة 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  تنصو   

من بین المهام التي یقوم بها المراقب  هفإن، 374 -09من المرسوم التنفیذي   16

                                                           
  .05المعدل والمتمم، السابق الذكر، ص  414- 92التنفیذي  من المرسوم 23 المادة -1
  . 34طلحاوي عبد العالي، دحماني زكریاء،  المرجع السابق، ص  -2
  .21، ص المتعلق بمصالح الرقابة المالیة، السابق الذكر 381-11من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة : أنظر -3
  .35، ص یزید محمد أمین، المرجع السابق -4
  .25 رحمون علي، المرجع السبق، ص -5
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إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة حالات دوریة معدة لإعلام المصالح  إرسالهالمالي 

  .)1( المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد المیزانیاتي

من  17 المادةب والمتممةالمعدلة  414-92من المرسوم التنفیذي  25المادة أما   

یرسل في نهایة كل سنة مالیة إلى "فالمراقب المالي  ،374 -09المرسوم التنفیذي 

  :)2( یتضمن على سبیل العرض،تقریرا مفصلا الوزیر المكلف بالمیزانیة 

 ظروف تنفیذ النفقات العمومیة. 

 التنظیمو  التشریع التي واجهته إن وجدت في مجال تطبیق المحتملة الصعوبات. 

 النقائص الملاحظة في تسییر الأموال العمومیة. 

  العمومیةكل الاقتراحات التي من شأنها تحسین ظروف النفقات"    

فإن مهام  المتعلق بالرقابة المالیة، 381-11المرسوم التنفیذي رقموبالرجوع إلى   

  :المراقب المالي تتمثل في

  الأحوال الدوریة الوافیة التي توجه إلى إعداد تقاریر سنویة عن النشاطات وعروض

 .الوزیر المكلف بالمالیة

  ،تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة ولدى المجالس الإداریة

 .وتوجیه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى

 شریع والتنظیم المتعلقین تنفیذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبیق الت

 .بالمالیة العمومیة، بناء على قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

 المشاركة في تعمیم التشریع والتنظیم المرتبط بالنفقات العمومیة. 

  المشاركة في دراسة وتحلیل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المبادر بها من المدیریة

لى میزانیة الدولة أو على میزانیة الجماعات المحلیة العامة للمیزانیة، والتي لها أثر ع

 .والهیئات العمومیة

 إعداد تقییم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالیة. 

                                                           
من المرسوم التنفیذي رقم  16ة بالمادة والمتمم ةالمعدل 414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  24 المادة: أنظر -1

  .06، ص ، السابق الذكر 374 -09
، 374 -09من المرسوم التنفیذي  17المعدلة والمتممة بالمادة  414- 92 المرسوم التنفیذي من 25: المادة -2

  .06السابق الذكر، ص 
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  مساعدة أیة مهمة رقابیة أو تقییم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من المدیریة

 .  )1( العامة للمیزانیة

 :المهام الأخرى وهيبعض ب أیضا المراقب المالي یقومو   

 إعداد تقاریر سنویة شاملة عن أعمال مصلحة الرقابة ثم توجیهها إلى الوزیر المكلف 

مقارنتها مع ما تبقى كأرصدة ضمن و  استهلاكهابالمالیة فیها بمقدار المبالغ التي تم 

 .ا بل مجرد بیان توضیحي للإطلاعزمً الإعتمادات الممنوحة، و یبقى رأیه غیر مل

  بالمالیة شهر بصحة توظیف النفقات والوضعیة العامة  الوزیر المكلفإعلام

 .حة و النفقات الموظفةللإعتمادات المفتو 

  إرسال نهایة كل سنة مالیة لوزیر المالیة على سبیل العرض و إلى الآمر بالصرف

الصعوبات التي لقیها إن التنفیذ و على سبیل الإعلام تقریر یستعرض فیه شروط 

ي تسییر الأملاك التي لاحظها ف المخالفاتو ل تطبیق التنظیم وجدت في مجا

)2( ا تحسین شروط صرف المیزانیةنهالتي من شأ الاقتراحاتكذا كل العمومیة ، و 
. 

  .الأموال العمومیة حمایةهو  من أداء كل هذه المهام الأساسي لغرضویبقى ا

  للمراقب الماليالدور الاستشاري : نيالفرع الثا

المراقب المالي الآمرین بالصرف وذلك في حدود صلاحیته، وهذا من    یساعد  

كر لم تذحیث أنه ، سنویة وذلك من خلال إبداء نصائحهأجل التنفیذ الحسن للمیزانیة ال

لم ، إذ لمراقب الماليالدور الاستشاري ل تتناول فیهنص صریح النصوص القانونیة 

لكن هناك مواد متناثرة  توضح مهام استشاریة مهمة للغایة  ،فصل أو باب لهایخصص 

  :وتتمثل هذه المواد في ،)3(یقوم بها المراقب المالي

                                                           
  .21السابق ذكره، ص  ،المتعلق بالرقابة المالیة 381 -11من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة : أنظر -1
  .41نبیلة میمون، نوار علال، المرجع السابق، ص  -2
  .34ص ، محمد أمین، المرجع السابق یزید -3
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مراقب فإن دور الالمعدل والمتمم  414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  23 المادة

  .)1( قدیم نصائح للآمر بالصرف في المجال الماليت المالي الاستشاري یتمثل في

سالف المتعلق بالرقابة المالیة ال 381- 11من المرسوم  10المادة كما تنص 

اقتراح كل تدبیر ضروري یسمح بتسییر ناجع «  :ـــعلى أنه یقوم المراقب المالي بـ الذكر

 .)2( »وفعال للنفقات العمومیة

 ةالمتعلق بالمحاسب 21-90قانون المن  04 الفقرة 58المادة بینما تنص 

 مجالبالصرف في ال ینتقدیم نصائح للآمر المراقب المالي یقوم بـ أنّ  علىالعمومیة 

  .)3( المالي

هناك تشابه إلى حد كبیر بین نصوص هذه المواد بالرغم من اختلاف أن نلاحظ   

 . القوانین والمراسیم، إلا أن هدفها واحد وتسعى كلها لحمایة المال العام

، كما )4( وإجراءات صرف النفقات ید الإنفاقفي ترش دور هاممراقب المالي ولل

المساهمة في الأعمال  :في تتمثلو  ذات الطابع الاستشاري الأخرى الأعمالیمارس 

المراقب المالي ح قتر یه وضمان متابعتها وتقییمها وكذا التحضیریة للمیزانیة المعهودة إلی

 .)5( وفعال للنفقات العمومیةكل تدبیر ضروري یسمح بتسییر ناجح 

للمراقب المالي من حیث قیمتها القانونیة مجرد  الاستشاریةالصلاحیات  تبقىو 

 هذهف ،جهة یتوجه لها المراقب المالي كلالنسبة للوزیر المكلف بالمالیة و عنصر تقدیر ب

اریع ــــــع على مشــــــي توضـالصلاحیات لا تملك نفس القیمة القانونیة للتأشیرة الت

  .)6( اتــــالالتزام

  

                                                           
من المرسوم  15المعدلة والمتممة بالمادة  414- 92من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة الأخیرة  23 المادة: أنظر -1

  .05، ص سابق الذكر، ال374 -09التنفیذي 
  .21، ص ، سابق الذكرالمتعلق بالرقابة المالیة 381- 11رقم من المرسوم التنفیذي 10المادة : أنظر -2
  .1136، ص یة، السابق الذكرالمتعلق بالمحاسبة العموم 21-90 نلقانو امن  58لمادة ا: أنظر -3
   .51عبد اللاوي النخلة، المرجع السابق،  ص  -4
  .34، ص  یزید محمد أمین، المرجع السابق -5
  .  41ص المرجع السابق،  ، نوار علال،  نبیلة میمون -6
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  .دور المراقب المالي في الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

تعدّ الرقابة التي یمارسها المراقب المالي على الصفقات العمومیة من أهم الآلیات 

الرقابیة فعالیة، كونها تهدف تجنب أي تجاوز للمشروعیة قبل حدوثه، ذلك أنها رقابة 

المتعامل الاقتصادي ومنحه أمرا بانطلاق الأشغال من جهة، للتعاقد مع مالیة سابقة 

كونها تنقسم لشقین رقابیین الأول خارج الرقابة  ومن جهة أخرى تمتعها بطابع ازدواجي

المالیة بموجب دور المراقب المالي في لجان الصفقات العمومیة المختصة كممثل لوزیر 

  .)1( الرقابة المالیةالمالیة، والثاني بموجب دوره الوظیفي في مصلحة 

وبالتالي یمارس المراقب المالي الرقابة المسبقة على تنفیذ النفقات محل الصفقات 

العمومیة وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات، تتوّج في حالة القبول بتقدیم التأشیرة 

وبالرجوع إلى المرسوم ، )2( من المراقب المالي التي تترجم صحة النفقة الملتزم بها

والذي یتضمن تنظیم الصفقات  16/09/2015المؤرخ في  )3( 247 -15الرئاسي 

تخضع الصفقات أن منه،  156العمومیة وتفویضات المرفق العام حسب المادة 

العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها 

  .وبعده

                                                           
شافي محمد عبد الباسط، حافظي سعاد، مكانة تأشیرة المراقب المالي في إطار الرقابة المالیة على الصفقات  -1

، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "حدود وقیود"العمومیة 

  : احة على الرابط الالكترونيمت .442، ص 2021، 01، العدد 06تیسمسیلت، الجزائر، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/526 2021سبتمبر  05، تم الاطلاع بتاریخ ،

  .15.00على الساعة 
یع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشر  -2

: ، متاحة على الرابط الالكتروني55 ، ص2004 -2003القانونیة، جامعة بسكرة، 

-public/file/49-thttps://www.bejaiadroit.net/bibliotheque/droi نوفمبر  03، تم الاطلاع بتاریخ

  . 13.20: ، على الساعة2021
 16الموافق لــ  1426ذي الحجة عام  02مؤرخ في  247 -15المرسوم الرئاسي رقم  من 156أنظر المادة  -  3

 20 الصادرة بتاریخ 50، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 2015سبتمبر سنة 

  .38، ص 2015سبتمبر 
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ة المالیة السابقة على الصفقات العمومیة تعدّ أهم مرحلة في الرقابة، إذن فالرقاب

وتعني قیام هیئات الرقابة المتمثلة في المراقب العمومي، والمحاسب العمومي بمراقبة 

الأعمال والتصرفات المالیة لمختلف الهیئات الإداریة قبل وقوعها، سواء كانت متعلقة 

ت المالیة على أكبر قدر من الدقة، قبل دخول بالنفقات أو التعاقدات أو التصرفا

، وعلیه فأصبحت رقابة المراقب المالي للصفقات العمومیة )1( التصرف حیز التنفیذ

 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  تخص مشاریع الصفقة، وذلك بموجب تعدیل

ب المالي دورا فعالا، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، مما أعطى للمراق 414

ویكون للرقابة التي یمارسها معنى وفائدة كبیرة، إذ لا یتم إبرام الصفقة ولا تكون نهائیة 

إلا بعد حصولها على تأشیرة المراقب المالي، وهذا كله بغرض التصدي لكل أشكال 

  .الفساد وحمایة المال العام

  

  السابقة المالیة الرقابة عن المترتبة النتائج :المطلب الثاني

السابقة للنفقات العمومیة  ا بالمراقبة المالیةقانونً  لفكالمالمراقب المالي یعتبر   

التطبیق السلیم أجل وذلك من ، لمصالح الدولة والواردة في المیزانیات العامة بهاالملتزم 

عدم و عام في وجهته الصحیحة والشرعیة، بصرف المال ال للقانون المالي فیما یتعلق

عملیة الرقابة ، و )2( على المال العام الاعتماد المالي المقرر قانونا، حفاظا تجاوز

إما أن تكون  ن،عنها إحدى الحالتی نتجیمكن أن یالممارسة من طرف المراقب المالي 

                                                           
مصباح حراق، محمد أمین قمبور، فعالیة الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات العامة والحدّ  -  1

من تبدید المال العام في الجزائر، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، الجزائر، 

: الرابط الالكتروني، متاحة على 18-17، ص ص 2019، 05، العدد 03المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98511 على الساعة 2021نوفمبر  01، تم الاطلاع بتاریخ ،

13.20.  
لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة  مقدمة  بورطالة علي، المراقب المالي في الجزائر، مذكرة -2

  :، متاحة على الرابط الالكتروني104، ص 2013 ، الجزائر،01، جامعة الجزائر

alger.dz/jspui/bitstream/123456789/13275/1/BOURTALA_ALI.PDF-http://biblio.univ ،  

  12:09، على الساعة 09/07/2021تاریخ الاطلاع  



تدخل المراقب المالي لحمایة المال العام                                الفصل الثاني  

 

 
45 

 الالتزام اتملفإما أن تكون  ، تنتهي بقبول التأشیرةفصحیحة  الإلتزام بالنفقة ملفات

 من خلالسندرسه في هذا المطلب ما ، وهذا )1( الرفض مشوبة بأخطاء فتكون محل

رفض منح ل نخصصه )الفرع الثاني( أما، ةمنح التأشیر ل )الفرع الأول(فنخصص فرعین، 

  .التأشیرة

  منح التأشیرة: رع الأولـــالف

سیتم التطرق إلى تعریف التأشیرة أولا، ثم إلى شروط منح التأشیرة في هذا الفرع 

    .ثالثا وإجراءاتها آجالهاإلى ثانیا، ثم 

  تعریف التأشیرة: أولا

من طرف المراقب المالي بعد فحص  المصادقةو هي الختم  المقصود بالتأشیرة

الآمر  یتم إعداد النفقة من طرف النفقة المقدمة له من طرف الآمر بالصرف بحیث

 ،)2( هاب بعدما یتأكد من مطابقتها للقوانین والتنظیمات المعمول ،بالصرف الملتزم بالنفقة

  .)3( مهمته لإتمام یستعملها المالي المراقب ید في كأداة التأشیرة وتعتبر

المعدل والمتمم  92-414 التنفیذي عبر المرسوم الجزائري ویستعمل المشرع

بموجبه ف ،المراقب المالي العمل القانوني الذي یقوم بهعلى مصطلح التأشیرة للدلالة 

تتمثل و ، )4( القوة القانونیة التي تجعلها قابلة للدفع على ةالأعمال الخاضعة للتأشیر  تحوز

في إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة  تأشیرة المراقب المالي

تشكل حیث ، )5( التأشیرة عند الاقتضاءأو تعلیل رفض  بالنفقات أو بطاقة الالتزام،

                                                           
ماستر في الحقوق، مقدمة لنیل شهادة المداني وداد، الرقابة غیر القضائیة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة  -1

، متاحة على 28، ص 2018/2019ة، جامعة سعیدة، الجزائر، سیالحقوق والعلوم السیااري، كلیة تخصص قانون إد

، saida.dz/budspopac/doc_num.php?explnum_id=2440-https://pmb.univ: الرابط الالكتروني

  . 16:39، على الساعة 12/07/2021: تاریخ الاطلاع
  .131ص  ،2009، القاهرة ،دار الكتاب الحدیث ،الرقابة المالیة على النفقات العامة، إبراهیمبن داود  -2
  . 284ص  ،285 ص المرجع السابق، عقیلة حاج میهوب سیدي موسى، -3
  .54، ص یزید محمد أمین، المرجع السابق  -4

  .87 ناصر یاسین، المرجع السابق، ص - 5 
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التأشیرة الوسیلة القانونیة للمراقب المالي والتي یتدخل بواسطتها بصفة إجباریة قبل 

للغایة وتعتبر بمثابة سلطة تمكن المراقب المالي من  هامةصرف النفقة، هذه الوسیلة 

صة بصرف النفقات عد الخاغیر شرعیة لمخالفتها القوا هاالتدخل وإیقاف أي نفقة یعتبر 

  .)1( العمومیة

  شروط منح تأشیرة المراقب المالي على النفقات: ثانیا

لمشاریع الإلتزام التي تتوافر فیها كافة   المراقب المالي وفحص ةبعد معاین  

 ،نحو المحاسب العمومي للدفع الشروط القانونیة، یمنحها تأشیرة الموافقة لتواصل مسارها

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسیلة لیست مطلقة، بل یجب على المراقب المالي التأشیر 

لدولة لإن التأشیر على أي مشروع نفقة ، و المشاریع التي تستوفي الشروط القانونیة على

، مطابقة النفقة للقوانین والأنظمة المعمول بهامن لا یتم التأشیر علیه إلا إذا تم التحقق 

توفر الاعتمادات ، التخصیص القانوني للنفقة ، بالصرف أو المفوض لهصفة الآمر 

  .)2( المناصب المالیةو 

یقوم المراقب المالي في هذه  :مطابقة النفقة للقوانین والأنظمة المعمول بها  - أ

الحالة بمدى صحة وقانونیة النفقة الملتزم بها من طرف الآمر بالصرف، وذلك 

من خلال التأكد من عدم مخالفة البیانات والشكلیات الواردة في بطاقة الالتزام 

من  08، استنادا لأحكام المادة )3(المحددة من قبل وزیر المالیة بموجب قرار 

 .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها 414 -92یذي رقم المرسوم التنف

                                                           
  . 124قویدر عیاش، یوسف لزرق، مرجع سابق، ص  -1
السابق ، ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة : أنظر -  2

  .2102ذكره، ص 
مجلة وسیلة لتجاوز قرار الرفض النهائي لتأشیرة المراقب المالي، : أوناهي هاني، حشلاف جعفر، إجراء التغاضي -  3

، 2019، 02، العدد 03، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، المجلد الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة

  : ، متاحة على الرابط الالكتروني234ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/6512021سبتمبر  05: ، تم الاطلاع بتاریخ 

  .14.30على الساعة 
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من كونه مؤهلاً بصفة  من خلال التأكد :الصفة القانونیة للآمر بالصرف  -  ب

قانونیة للقیام بتنفیذ عملیة الالتزام بالنفقة، حیث یتحقق المراقب المالي من وجود 

الدمغة الخاصة بالهیئة المنفذة للعملیة، إضافة للمعلومات الخاصة بالآمر 

 .بالصرف

یجب تأكد المراقب المالي من تغطیة كل اعتماد  :التخصیص القانوني للنفقة  -  ت

 .)1(مفتوح نفقة معینة، وعدم تغطیة اعتماد نفقة غیر مخصصة له 

وهي المرتبطة بالرخصة القانونیة التي  :المناصب المالیةو توفر الاعتمادات   -  ث

تسمح للأعوان المكلفین بتنفیذ النفقة، وهذا ما یسمح للآمر بالصرف الاستناد إلى 

الاعتماد المالي المفتوح في حدود المیزانیة المخصصة لذلك الغرض، أي تجنب 

 .)2(الاعتمادات والدیون الغیر مستحقة 

 لتأشیرة ثم یتبین أن هناك خللا معینالمالي لتم منح المراقب أنه لو لكن في حالة 

من  07ة بالمادة والمتمم ةالمعدل 414 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  فإن

   :بنصهاالأخیرة فقرتها في  بینت هذه الحالة 374 -09المرسوم التنفیذي 

 أشــیـــرة عــلىد الــتـعـــبائـص قنـ اليلمـراقـب المإذا لاحظ ا اة مأنه وفـي حـال غـــــیـــــر«

 یـزانـیـة ورئـیس لجـنـةلمـكـلـف بـالمبـتــبـلـیغ كل من الـوزیـر ا یـــقــومة، مـــشــروع الصـفــق

   .)3( »طریق إشعار عني عنلمالـصفقات العـمومیة المخـتصة والآمر بـالصرف ا

  منح التأشیرة وإجراءات آجال: ثالثا

من المرسوم  14 تنص المادةفدراسة ملفات الالتزام ل القانونیةجال بالنسبة للآ  

على  374 -09من المرسوم التنفیذي  09ة بالمادة والمتمم ةالمعدل 414-29التنفیذي 

التي یقدمها الآمر بالصرف، والخاضعة  الالتزامیجب أن تدرس وتفحص ملفات  « :أنه

من نفس  16 المادة، وقد حددت »أیام) 10( أقصاه عشرة في أجلللرقابة السابقة 

                                                           
  .234، ص السابقالمرجع  ،أوناهي هاني، حشلاف جعفر -1
  .234المرجع نفسه، ص  -2
من المرسوم التنفیذي  07المعدلة والمتممة بأحكام المادة  414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة : أنظر -3

  .04، ص السابق الذكر ،374 -09
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التزامات  تاریخ غلق 374 -09من المرسوم التنفیذي  10المعدلة بالمادة  المرسوم

یـحـدد تـاریخ اخـتـتـام الالـتـزام  «: ، بحیث تنص هذه المادة على أنهنفقات التسییر

الـضـرورة في حـالــة ن، ـكیمغـیـر أنه ، دیسمبر من السنة التي یتم فیها 20یوم  بـالـنـفـقات

  .)1( »یزانیةلمكلف بالمقرر من الوزیر ا، بم تمدید هذا التاریخ، بـررة قـانـونـالما

الإدارة وتسمح بتحدید هویة وطبیعة النفقة  عن ي وثیقة تصدرھبطاقة الالتزام و 

والتنفیذ علیها وتسمح أیضا بتتبع اعتمادات المیزانیة، ویجب أن تتضمن  فهاالمقترح صر 

   :إلزامیة وهي ،بیانات معینة

 تخصیص العملیة. 

 2( لیالتسج رقم ذكر ضرورة(. 

ة والمتمم ةالمعدل 414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة تنص إذ   

اریع الـقـرارات تـخـضع مـش « :على أنه 374 -92من المرسوم التنفیذي  05بالمادة 

ـراقب لمأشـیـرة الـت تخضع أن یجب والتيالـنـفـقـات ب امة الـتـزانـتـضـملموا ـبـیـنـة أدنـاهلما

   :یلي فیماوتتمثل  قبل التوقیع علیها اليلما

 ومستوى المهنیة الحیاة تخص التي والقرارات والترسیم التعیین قرارات مشاریع 

 .الدرجة في  الترقیة باستثناء للمستخدمین المرتبات

 مالیة سنة كل قفل عند تعد التي الاسمیة الجداول مشاریع. 

 الجداول وكذا الاعتمادات فتح عند تعد التي الأولیة الأصلیة الجداول مشاریع 

 .المالیة السنة خلال المعدلة الأصلیة

 3( »والملاحق العمومیة الصفقات مشاریع(. 

                                                           
، 374 -09بالمرسوم التنفیذي رقم  والمتمم المعدل 414-92من المرسوم التنفیذي  16، 14المادتان  :أنظر -1

  .05، ص سابق الذكرال

  . 106قویدر عیاش، یوسف لزرق، مرجع سابق، ص    2
 - 09من المرسوم التنفیذي  05المعدلة والمتممة بأحكام المادة  414- 92من المرسوم التنفیذي  05المادة   -3

  .04، ص ، السابق الذكر374
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، 06المادة بأحكام  المعدلة 414 -92 المرسوم التنفیذيمن  07وتنص المادة 

    :اليلمراقب المیخضع أیضا لتأشیرة اعلى أنه 

 عـندما ، العقود مشاریع أو والكشوف الشكلیة والفواتیر الطلب بسندات مدعم التزام كل

ات ـــــبالصفق لقــــتعـلمم اـــــیـد مـن قـبـل الــــتـنـظـدـسـتوى المحـلملـغ اـبـلما دىــــیتـع لا

 .)1( ةــــــــالعمومی

 الاعتمادات وتعدیل تفویض وكذا میزانیاتیة مخصصات یتضمن مقرر مشروع كل 

 .المالیة

 عن تصرف التي النفقات وكذا الملحقة والتكالیف المصاریف بتسدید یتعلق التزام كل 

 .)2( نهائیة بفواتیر والمثبتة الوكالات طریق

 بها الملتزم بالنفقة المتعلقة الوثائق ومراجعة تفحص في المالي المراقب یشرع كما

 ینهيو  الالتزام لاستمارة المالیة المراقبة مصالح استلام تاریخ من أیام عشرة أجل في

 الثبوتیة، الوثائق على الاقتضاء وعند الالتزام، بطاقة على بالتأشیر إما السابقة رقابته

 الحالة وفي ،النهائي الرفض أو المؤقت بالرفض الامتناع أو الالتزام في تتوفر عندما

 ویمثل مسؤولیته تحت النهائي الرفض عن یتغاضى أن بالصرف للآمر یمكن الأخیرة

  .)3( المالیة الرقابة عملیة نتیجة ذلك كل

  

 

                                                           
 عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق :الصفقات العمومیة -1

 الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات

 16الموافق 1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  : أنظر. والدراسات

، الصادرة 50ام، جریدة رسمیة عدد ات العمومیة وتفویضات المرفق العتضمن تنظیم الصفقالم 2015سبتمبر سنة 

  .05، ص 2015سبتمبر  20بتاریخ 
، 374 - 09من المرسوم التنفیذي  06المعدلة والمتممة بأحكام المادة  414- 92المرسوم التنفیذي  من 07المادة  -2

   .04، ص السابق الذكر

  .  283ص المرجع السابق،  عقیلة حاج میهوب سیدي موسى، -3
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  رفض منح التأشیرة: الفرع الثاني

، ثم  إلى أنواع )أولا(في هذا الفرع سیتم التطرق إلى تعریف رفض منح التأشیرة 

  .)ثانیا(الرفض على التأشیرة 

    منح التأشیرة رفضتعریف  :أولا

 المالي المراقب بموجبه یعبر الذي المكتوب جراءمنح التأشیرة بالإ فضر یعرف

 بالصرف الآمرین إلى الرفض مذكرة المالي المراقب ویرسل الالتزام، قبول رفضه عن

  .)1(الرفض هذا علیها استند التي والمراجع الملاحظات متضمنة

لعدم شرعیة  وفي حالة رفض المراقب المالي وضع التأشیرة على بطاقة الالتزام

في نفس الوقت مطالب  نهالملف المقدم له، ولأي سبب سواء كان قانونیا أو مالیا، فإ

رفض، ویجب أن تكون في هذه الحالة  بالرد في الآجال القانونیة وذلك بإصدار مذكرة

للختم وممضیة، سواء من طرف المراقب المالي أو  المذكرة مكتوبة ومؤرخة، وحاملة

مما سبق أن الرفض یكون  فهموی ،ساعد حسب نوعیة وطبیعة الرفضالم المراقب المالي

وذلك عندما تكون الالتزامات غیر  فهافي حالة عدم شرعیة اعتماد النفقة المراد صر 

  .)2( مطابقة للتنظیم قانونیة أو غیر

 ةالمعدل 414-92 التنفیذي المرسوم من 13من المادة  02الفقرة تنص ف

أن یجب  « :على أنه 374 -92من المرسوم التنفیذي  08ة بأحكام المادة والمتمم

بــالـــصــرف عـــلى  ــالي إلى الآمـــرلمــراقـب الما تحـــتـــوي مــــذكـــرة الـــرفـض الـــتي یــــرســـلـــهـــا

  .)3( »والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشیرة، ...الــتـي عــایــنــهــا ـلاحــظــاتلمكل ا

  منح التأشیرةرفض أنواع : ثانیا

یكون رفض منح التأشیرة في حالة عدم مطابقة الالتزام للشروط القانونیة 

والتنظیمیة، فإذا تبین للمراقب المالي أثناء عملیة الفحص لملف الالتزام وجود مخالفة 

                                                           
  .  283ص المرجع نفسه،  -1
  . 113بورطالة علي،  المرجع السابق، ص -2
    .05، ص المعدل والمتمم، السابق الذكر 414-92من المرسوم التنفیذي  13/02المادة  :أنظر -3
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، فإنه یرفض التأشیر على لإحدى عناصر مراقبته والتي تفضي إلى عدم المشروعیة

  .الالتزام، ویكون التعبیر بالرفض المؤقت أو الرفض النهائي حسب الحالةبطاقة 

 :المؤقت الرفض -1

المعدل والمتمم في حال  414 -92من المرسوم التنفیذي  13حسب نص المادة 

معاینة المراقب المالي لعیب غیر جوهري یشوب بطاقة الالتزام رفقة مذكرة الرفض التي 

تحتوي على جمیع الملاحظات الضروریة المسببة لعدم منح التأشیرة مع التعلیل استنادًا 

 من حالات الرفض المؤقتو ، )1(إعادة تصحیحها للنصوص القانونیة، وذلك من أجل 

على النحو  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  11نصت علیها المادة المراقب المالي 

  :التالي

  حالة اقتراح التزام بنفقة لكنه مشوب یمنحها بمخالفات التنظیم المعمول به. 

  المطلوبة قانوناعدم كفایة أو انعدام الوثائق المثبت للالتزام بالنفقة. 

 2(بالالتزام المرفقة الوثائق في العامة البیانات احد نسیان(. 

  :النهائي الرفض - 2

المتضمن  هو القرار النهائي الذي یتخذه المراقب المالي، الرفض النهائيیقصد ب

ویكون هذا الرفض عند معاینة المراقب  رفض التأشیرة المقدم من طرف الآمر بالصرف،

مشوبا بأحد  وبصفة عامة یكون، )3( جسیمة لقواعد المحاسبة العمومیةالمالي لمخالفات 

ومنها عدم مطابقة الالتزام للقوانین ، ب التي تضمنتها النصوص القانونیةالعیو 

                                                           
شافي محمد عبد الباسط، حافظي سعاد، مكانة تأشیرة المراقب المالي في إطار الرقابة المالیة على الصفقات  -1

، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "حدود وقیود"العمومیة 

  : متاحة على الرابط الالكتروني .442، ص 2021، 01، العدد 06تیسمسیلت، الجزائر، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/526 2021سبتمبر  05، تم الاطلاع بتاریخ ،

  .15.00على الساعة 
  .2102، ص الذكر، السابق 414-92من المرسوم التنفیذي  11المادة : أنظر -2
  .37حفیظة نوار، المرجع السابق ، ص  -3
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عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة ،عدم احترام الآمر  والتنظیمات المعمول بها،

  .)1( المراقب المالي ویبلغ  المؤقت ، بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض

أن  الــنـــهــائي في حـــــــالـــــــة الـــــــرفض ـــــــالـيلمـــــــراقب المیـــــــجب عـــــــلـى ا« :كما أنه  

، ـــیــزانــیــةلمبــاــكــلف لمإلـى الــوزیــر ا، مــفــصل ــلف مـــرفــقـــا بــتـــقــریــرلمیـــرسل نـــســخــة مـن ا

الـــرفض  إعـــادة الـــنــظـــر في، في هـــذه الحـــالــة، ـــیــزانـــیـــةلمـــكـــلف بـــالما ــكن الــوزیــریم

بني علیها لمیعتبر أن العناصر ا عـــنـــدمـــا، ــاليلمـــراقب المالـــصـــادر عـن ا، الـــنـــهـــائي

  .)2( »الرفض غیر مؤسسة

ویجب أن یطلع الآمر بالصرف في حالات الرفض النهائي أو المؤقت، في مرة 

واحدة على كل الأسباب التي تعارض تأشیر الملف المتضمن مشروع الالتزام، كما یجب 

أن تتضمن مذكرة الرفض التي یُرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف ملیئة 

 .)3( والنصوص المتعلقة بالملف محل الرفض بالملاحظات التي عاینها وكذا المراجع

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المراقب المالي أثناء ممارسته للرقابة المالیة السابقة 

على الصفقة العمومیة یستقل عن أي رأي له حول مشروع الصفقة كان قد أدلى بها 

یتبع  أثناء رقابته كعضو في لجنة الصفقات العمومیة المختصة، حیث لا یمكن أن

منح التأشیرة داخل اللجنة برفض تسلیم تأشیرته على مشروع الالتزام داخل  رفضه

وكذا  374-09من المرسوم التنفیذي  07مصلحة الرقابة المالیة، باعتبار نص المادة 

                                                           
  .2102السابق الذكر، ص  414 -92من المرسوم التنفیذي  12المادة : أنظر -1
من المرسوم التنفیذي  08ة بأحكام المادة والمتمم ةالمعدل 414-92من المرسوم التنفیذي  04فقرة  13المادة  - 2

  .05، ص ، السابق الذكر374 -09

نویبات عبد الناصر، بوضیاف علي، النظام القانوني للمراقب المالي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في  -3

، متاحة على 22، ص 2017 - 2016الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 

، تم msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1043-http://dspace.univ: الرابط الالكتروني

  .14.00على الساعة  2021سبتمبر  08: الاطلاع بتاریخ
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جعل من تأشیرة لجنة الصفقات  274 -15من المرسوم الرئاسي  196نص المادة 

 .)1(مالي ما لم یخالف مشروع الصفقة حكم تشریعي العمومیة المختصة ملزمة للمراقب ال

  ممعوقات تدخل المراقب المالي في حمایة المال العا: المبحث الثاني

ي في رقابة النفقات الملتزمة الدور الهام الذي یلعبه المراقب المال من  رغمعلى ال

وتحدیدا للمراقب  الصلاحیات المخولة لمصالح الرقابة المالیةو  المهام منعدید وال، بها

، هذا الدور الرقابي حد منی ماإلا أن هناك ، حمایة المال العامل یهدفالذي  المالي

معوقات تحول دون الرقابة   ب المالي في حمایة المال العامتدخل المراق تعترضو 

قتصار الرقابة المالیة السابقة على ا :وتتمثل هذه المعوقات في، الناجعة على المال العام

تناوله في التي سیتم  إجراء التغاضي ،)الأولالمطلب (نتناولها في  رقابة المشروعیة

  . )المطلب الثالث(في  البشریة الوسائل محدودیةنتناول و  ،)الثانيالمطلب (

   رقابة المراقب المالي رقابة مشروعة: الأول المطلب

فقط، بل لیس الغرض من رقابة المراقب المالي المحافظة على المال العام 

التحقق من مدى مطابقتها للقرارات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة وتنفیذها بأقل تكلفة 

، )الفرع الأول(ممكنة، وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف المشروعیة من خلال 

الفرع (فقة العمومیة من خلال نثم نتطرق إلى رقابة المطابقة وإلى عناصر مشروعیة ال

   ).  الثاني

 تعریف المشروعیة :الفرع الأول

 مبدأ وهو أعم وأشمل مبدأ هتفرع عنویمبدأ ذو أهمیة خاصة  هو المشروعیة مبدأ

تقوم علیه الدولة وبقیة السلطات، یعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي ف  ،القانون سیادة

م مه فهو م القانون،راالسلطات باحتل القاعدة التي یرتكز علیها عمل هذه یمثا فهو بهذ

                                                           
  .443شافي محمد عبد الباسط، حافظي سعاد، المرجع السابق، ص  -1
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یث أن أعمال هیئاتها العامة الدولة بالقانون وتخضع له، ح فتلتزم، )1( سلطةلمشروعیة ال

على القانون وطبقا له،  حیحة ولا نافذة إلا إذا صدرت بناءص تها النهائیة لا تكونار اوقر 

  .تكون غیر مشروعةفغیر ذلك أما إذا 

د أومن ار من جانب الأفم للقانون سواء بمبدأ المشروعیة الخضوع التاعرف یو 

وعلو  بر عنه بخضوع الحاكمین والمحكومین للقانون وسیادتهیع جانب الدولة، وهو ما

، وتعني المشروعیة )2( إرادة الحاكم أو المحكوم ءادة سو ار أحكامه وقواعده فوق كل إ

الدولة القانونیة  بشكل عام احترام السلطات العامة للقانون ومن هنا یتضح اتصاله بفكرة

عنها وهو  ل عمل یصدرالتي یجب أن تخضع له في أنشطتها كلها وتصرفاتها، وك

  .)3( ر مشروعمشوب بمخالفة القانون فإنه یعد عملا غی

ن لمبدأ المشروعیة معنیان أحدهما واسع یعني خضوع أشار البعض إلى أ وقد

یذهب  بینماون، الإدارة فقط للقانسلطاتها للقانون، والآخر یشیر إلى خضوع  الدولة بكافة

المشروعیة هو مبدأ سیادة القانون أو مبدأ الدولة القانونیة بما  ن مبدأالبعض الآخر إلى أ

در التصرفات التي تقكل ن تتوافق للقانون، أي أتها یعنیه من خضوع الدولة بكافة سلطا

  .)4(ن لدولة مع أحكام القانو من سلطات ا

م قواعد القانون القائمة فعلا في المجتمع، ار المشروعیة تعني احتذا یعني أن وه   

ما الشرعیة فهي فكرة مثالیة تحمل معنى الأمر مشروعیة وضعیة، أ فهي في حقیقة

                                                           
عبد اللطیف، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل رزایقة  -1

الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري،  قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

  :، متاحة على الرابط الالكتروني9، ص2013/2014

 eloued.dz.pdf-https://www.univ  12:09، على الساعة 20/08/2012، تم الاطلاع علیه بتاریخ .  
   . 10المرجع السابق، ص رزایقة عبد اللطیف،  -2
 ،كلیة القانون، مجلة العلوم القانونیةومصادرهما،   ، ماهیة مبدأي الشرعیة والمشروعیةمحمد طه حسین الحسیني  -3

  :ني، متاحة على الرابط الإلكترو 115، ص 2019النجف، العراق،  ، ولالعدد الأ، جامعة بغداد

https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/123  أوت  27: ، تم الاطلاع بتاریخ

  . 11:09، على الساعة 2021

 ، دار الفكــر العربي، الطبعة الثالثة، القضاء الإداري ورقابة أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، سلیمان محمد الطماوي -4

   .22، ص 1955 مصر، ،القاهرة
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ون ــــــالقانون فمفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد القان العدالة وما یجب أن یكون علیه

  . )1( يــــالوضع

أحد أ مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على د مبدأ المشروعیة عیو 

ذلك أن مبدأ القانون ككل بمختلف فروعه وأقسامه العامة والخاصة،  صعید علم

  .)2( ل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفرادالمشروعیة یمث

  فقة العمومیةنرقابة المطابقة وعناصر مشروعیة ال: الفرع الثاني

، ثم عناصر مشروعیة )أولا(سندرس في هذا الفرع المقصود برقابة المطابقة 

  )ثانیا(فقة العمومیة نال

  رقابة المطابقة: أولا  

یقصد برقابة المطابقة أو رقابة المشروعیة التأكد من مدى تطبیق الآمر 

بالصرف للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وهي رقابة مستندیة إجرائیة تعمد 

على اكتشاف المخالفات التي تنتج عن اختراق القوانین والتنظیمات  أساسا

لى رقابة الملائمة التي إفقة دون أن تتعداه صلل اقب الجانب الشكليتر فهي ، )3(الساریة 

، ونقصد بالجانب الشكلي أي البحث في )4( لى غایة نهایتهاإتفحص العملیات من بدئها 

كلّ الوثائق والمستندات والشروط الشكلیة المطلوب توفرها لصحة الصفقة العمومیة، من 

                                                           
   . 10المرجع السابق، ص رزایقة عبد اللطیف،  -1
   . 10، ص نفسهالمرجع  -2

صدوق المهدي، شراطي خیرة، فعالیة الرقابة المالیة السابقة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات العمومیة،  -  3

متاحة على  .241ص  ،2018، 01، العدد 06مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة، أدرار، الجزائر، المجلد

سبتمبر  07، تم الاطلاع بتاریخ  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/58783: الرابط الالكتروني

  .13.08، على الساعة 2021
، المجلد  ، مجلة تاریخ العلومرقابة المراقب المالي على الإدارة العامة الواقع والمعیقات و الحلول  مزیتي فاتح، -4

: ، متاحة على الرابط الالكتروني112، ص2017، جامعة خنشلة، الجزائر، جوان08، العدد 04

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24139  ، على الساعة  2021جویلیة  2تم الإطلاع علیه بتاریخ ،

1:43.  
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عرض الصفقة للإشهار وهو إجراء شكلي ضروري تقوم به المصلحة المتعاقدة قبل منح 

قرار التسجیل،  ، بالإضافة إلى توفر بطاقة الالتزام ووجود)1(الصفقة للمتعامل المتعاقد 

وجود البطاقة التحلیلیة للعملیة، وحاضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

  .)2(وتأشیرة لجنة الصفقات الخارجیة المختصة 

تأخذ الرقابة التي یمارسها المراقب المالي طابع رقابة المشروعیة وبمعنى أخر و 

ل المشرع الجزائري المراقب وبذلك جع ،ابقة، دون أن تشمل حیز الملائمةرقابة مط

المالي مركز قاضي المشروعیة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة وهو مركز في غیر 

، فالمراقب المالي وظیفته الأساسیة القیام برقابة مسبقة على الصفقات العمومیة )3( محله

بها، فهي قبل الشروع في تنفیذها، وقبل القیام بصرف النفقة، وقبل الالتزام القانوني 

تعتبر ذات طبیعة وقائیة الغرض منها تفادي الوقوع في الأخطاء المالیة وتصحیحها قبل 

  .)4(تنفیذها، وبالتالي یقتصر دوره على مراقبة الجوانب القانونیة والإجرائیة للنفقة 

وما یعاب عن هذه الرقابة أنها نقطة سوداء في التسییر المالي، لأن الصرامة في 

تطبیق النظامیة تصل ذروتها مما یؤدي إلى تعطیل التنمیة، كما أن رقابة المطابقة 

الممارسة من طرف المراقب المالي تزید من حدة الضغوطات الناتجة عن آلیات الرقابة 

بالصرف، التي قد تربكه وتحدّ من استقلالیته في ظل المختلفة التي یخضع لها الآمر 

ضعف الطاقم المسیر من حیث التكوین الإداري خاصة فیما یتعلق بالأحكام المتعلقة 

                                                           
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  ،247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  65المادة : نظرأ -  1

  .20السابق الذكر، ص العام، 
عثماني سفیان، قدور بوعلام، الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -  2

: ، متاحة على الرابط2020قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، : القانون، تخصص

attribute=fr-https://dl.ummto.dz/handle/ummto/11746?localeسبتمبر  07: ، تم الاطلاع بتاریخ

  .17.00على الساعة  2021
خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في  -3

، متاحة على الرابط 210، ص2014/2015ام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الحقوق، تخصص قانون ع

http://biblio.univ-= : الإلكتروني

alger.dz/jspui/bitstream/123456789/13576/1/KHADRI_HAMZA.pdf  تم الإطلاع علیه بتاریخ ،

  ظهرا،1:03على الساعة  30/06/2021
  .242صدوق المهدي، شراطي خیرة، المرجع السابق، ص  -  4
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بالمحاسبة العمومیة والرقابة السابقة، بالإضافة قد یكون الرفض في بعض الأحیان 

لمصلحة المتعاقدة، لذا نتیجة أخطاء شكلیة وهو ما یكون سببًا في تأخیر تنفیذ نفقات ا

  .)1(كان لا بدّ من تكریس رقابة أقوى دون التقلیل من أهمیة المطابقة 

  فقة العمومیةنعناصر مشروعیة ال: ثانیا

هي عناصر الالتزام بالصفقة  العمومیة فقةنإنّ العناصر التي تثبت مشروعیة ال

  .العمومیة والعناصر المرتبطة بالالتزام بالصفقة العمومیة

 : فقة العمومیةنعناصر الالتزام بال -1

یجب أن «: التي تنص على 414 - 92من المرسوم التنفیذي  09حسب المادة 

أعلاه، على تأشیرة  7و 6و 5تحصل الالتزام والقرارات المنصوص علیها في المواد 

 -90من القانون رقم  58المراقب المالي بعد فحص العناصر الآتیة طبقا لأحكام المادة 

  :والمذكور أعلاه 1990غشت  15مؤرخ في ال 21

 .صفة الآمر بالصرف -

 .مطابقتها التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بهما -

 توفر الاعتماد أو المناصب المالیة -

 التخصیص القانوني للنفقة -

 .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة -

سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة التي  -

الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به 

 .العمل

 

                                                           
  .242صدوق المهدي، شراطي خیرة، المرجع السابق، ص  -  1
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 :فقة العمومیةنالعناصر المرتبطة بالالتزام بال-2

بعد إتمام إجراءات التسجیل في بطاقة الالتزام والوثائق الثبوتیة، یبدأ المراقب 

فقة، أي تلك العناصر الجوهریة صبال مالعناصر المرتبطة بالالتزاالمالي في التحقق من 

، وهي الصفة القانونیة للآمر بالصرف، ومدى للنفقةالتي یتضمنها الملف المثبت 

مطابقة الوثائق المرفقة للبیانات الواردة في بطاقة الالتزام، مع التأكد من وجود التأشیرات 

  )1(والآراء المسبقة 

  إجراء التغاضي : الثانيالمطلب 

منح المشرّع الجزائري للآمر بالصرف مكنة قانونیة، في حال أصدر المراقب 

المالي مذكرة الرفض النهائي تمكنه من تجاوز هذا الرّفض، ویسمى هذا التصرف 

الإجراء : "بأنه « passer outre »بالإجراء التغاصي؛ ویعرّف إجراء التغاضي 

صرف وبموجبه لا یوقف الرفض النهائي للمراقب المالي القانوني الذي یقوم به الآمر بال

  .)2(" مسار صرف النفقة، على أن یتحمل الآمر بالصرف المسؤولیة كاملة

 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  التغاضي نصت علیهإجراء و 

ــكن یم«: بقولها 374 -09من المرسوم التنفیذي  12ة بأحكام المادة والمتمم ةالمعدل

نصـوص علـیهـا في لملـلالتزام بـالنـفقـات ا الـنهائيفي حــالـة الـرفض  لآمـر بــالـصـرفل

 ،ـللـعــــــرر مبمق ،مسؤولیته وتحت یتغاضى أن ،المرسوم هذامن  07و 06ین ادتلما

 التغاضيموضوع ـكــون یـــلـف الــذي ـلمـرسل ایو ، یزانیةلمبا لفـكــلمـر اـوزیـلا به لمــعــی

 أو رئیس المجلس الشعبي البلدي واليـلـر أو اإلـى الــــوزیــ ةحــــسـب كل حــالـ ــبــــاشــــرةمـ

  .)3(»عنيلما

                                                           
  .248صدوق المهدي، شراطي خیرة، المرجع السابق، ص  -1

  .238أوناهي هاني، حشلاف جعفر، المرجع السابق، ص  -  2
  .05، السابق ذكره، ص المعدل والمتمم 414-92من المرسوم التنفیذي   18المادة   -3
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یساهم في تفادي تعطیل المشاریع التنمویة،  ویرى البعض أن إجراء التغاضي

عالقة بینه ولجوء الآمر بالصرف إلیه سیجنب حالة الانسداد التي قد تعرفها الالتزامات ال

نتائج في  الإجراءلكن في حقیقة الأمر قد یترتب عن ممارسة هذا  بین المراقب المالي، و 

، لتسییر العقلاني للمالیة المحلیة، تتجلى في إمكانیة تأثیره سلبا على اغایة الخطورة

بالإضافة إلى كونه قد یؤدي إلى الحد من فعالیة الرقابة الممارسة من طرف المراقب 

  .)1( المالي

وهذا ما سندرسه  التأشیرة رفض عن التغاضي فیهاحالات یجوز قد تكون هناك 

وهو ما  التأشیرة رفض عن التغاضي فیها یجوز أخرى لا حالات، و )الفرع الأول(في 

  . )الفرع الثاني(سنتناوله في 

  

  الحالات التي یجوز فیها التغاضي عن رفض التأشیرة: الفرع الأول

یمكن للآمر بالصرف أن یقوم بإجراء التغاضي في حالة الرفض النهائي من 

بنفقات التسییر ونفقات التجهیز الالتزام  :)2(طرف المراقب المالي في التصرفات الآتیة 

الشكلیة والكشوف أو مشاریع  واتیرالفو ام مدعم بسندات الطلب كل التز ، الاستثمارو 

 العقود،

، عندما لا یتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة

كل ، كل مقرر وزاري یتضمن إعانة أو تفویض بالاعتماد أو تكفلا أو تحویل اعتمادات

المباشرة  التكالیف الملحقة والنفقات التي تصرف من الإدارةالتزام یتعلق بتسدید مصاریف 

  .)3( نهائیة واتیروالمثبتة بف

                                                           
    .243ص  المرجع السابق، أوناهي هاني ، حشلاف جعفر، -1

  .249المرجع السابق، ص طي خیرة، صدوق المهدي، شرا -  2
السابق  374 - 09م التنفیذي المرسو من  12المعدلة بأحكام المادة  414 - 92من المرسوم التنفیذي  18المادة  -  3

  .05، ص الذكر
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وقد ألزم المشرع في التصرفات القانونیة المذكورة أعلاه الآمر بالصرف بإرسال 

مؤرخ إلى المراقب المالي قصد وضع و الالتزام بالنفقة مرفقا بمقرر التغاضي مرقم  ملف

كما ألزم المراقب المالي بإرسال نسخة من ملف الالتزام الذي  ،)1( بالحسبانالأخذ  تأشیرة

التغاضي مرفقة بتقریر مفصل إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة قصد إعلامه  كان موضوع

  .)2( ةمن المسؤولی بذلك، وتبرئة نفسه

وفضلا على ذلك ألزم المشرع الوزیر المكلف بالمالیة في جمیع الحالات التي   

التغاضي بأن یرسل نسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي إلى المؤسسات  یكون فیها

   .)3( في رقابة النفقات العمومیة المتخصصة

  الحالات التي لا یجوز فیها التغاضي عن رفض التأشیرة: الفرع الثاني

 الحالات هناك حالات لا یجوز فیها التغاضي عن رفض التأشیرة، وهذه یوجد   

بالصرف،  لا یمكن أن یحصل فیها التغاضي عن رفض التأشیرة من قبل الآمر التيهي 

عندما یتم الرفض النهائي لمنح التأشیرة المعلن عنه من قبل المراقب المالي، طبقا لما 

  :  وهذه الحالات هي 414-92ن المرسوم التنفیذي م 19تقتضي به المادة 

 ر بالصرفمصفة الآ. 

 هاكافیة أو انعدامالوفر الإعتمادات عدم ت. 

 انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة الواجب الالتزام بها قانونا. 

 ق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزامئانعدام الوثا. 

                                                           
  . 2103، السابق الذكر، ص  414- 92من المرسوم التنفیذي  20المادة  -1

 374 - 09من المرسوم التنفیذي  13المعدلة والمتممة بأحكام المادة  414 -92 المرسوم التنفیذيمن  21المادة  -2

  .05السابق الذكر، ص 
 374 - 09من المرسوم التنفیذي  13المعدلة والمتممة بأحكام المادة  414 -92 التنفیذي المرسوممن  22المادة  -3

  .05السابق الذكر، ص 
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  تخصیص غیر القانوني للالتزام بهدف إخفاء إما تجاوز الإعتمادات و إما

 .)1( ةنیاوزا للمساعدات المالیة في المیزاتج تعدیلها أو

 ،سالفة الذكرالذكر أحد الأسباب یو  ةر المراقب المالي مذكرة الرفض النهائیصدی ماعندف

یجوز على إثرها اتخاذ إجراء مقرر التغاضي حتى لو كان تحت مسؤولیته وبمقرر  لا

  .)2( أن التغاضي یكون في الحالات غیر المخالفة للقانون معلل؛ أي

یشكل إجراء التغاضي حلا وسطیا بین إصرار الآمر بالصرف على تنفیذ النفقة و   

المتعلقة مشاكل الإلى حل هذا الإجراء  یهدفو المراقب المالي بعدم شرعیتها  تمسكو 

بالعرقلة، والتي تصب كلها في حمایة المال العام وإنفاقه في المجال المخصص له 

  . والمخطط له مسبقا

لیس فقط عن التأشیرات ، )شخصیة(مالي  مسؤولیة خاصة ویتحمل المراقب ال  

یمنحونها بل حتى على الرفض التعسفي أو غیر المؤسس للتأشیرات، وذلك تطبیقا  التي

لمتعلق بمجلس المحاسبة، حیث تعتبر مخالفات لقواعد ا 95-  20مرق مرالألأحكام 

العراقیل الصریحة من و أغیر المؤسس للتأشیرات  الرفضو والمالي،  الانضباط المیزاني

  .)3( الممنوحة خارج الشروط القانونیة طرف هیئات الرقابة المالیة القبلیة أو التأشیرات

إلى جانب المسؤولیة الشخصیة، یقع على عاتق المراقب المالي مسؤولیة إداریة 

لكونه موظفا ولیس بصفته عونًا محاسبیا، أهمها هي تلك التي تصنف كأخطاء من 

                                                           
  .2103، السابق الذكر، ص 414 -92رقم  من نفس المرسوم التنفیذي 19المادة  -1

  . 43لعور أسماء، ریان بركات، المرجع السابق ، ص   -2

جویلیة المتعلق  17 الموافق لــــ 1416صفر عام  19 المؤرخ في 20- 95من الأمر رقم  88مادة ال :أنظر -3

-10  مقر  بالأمر  ممالمتو  المعدل ،1995 جویلیة 23، الصادرة في 39بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، العدد 

   .14، ص 2010سبتمبر  01في الصادرة، 50  العددریدة الرسمیة جال 2010أوت  26 في المؤرخ 02
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الدرجة الثالثة وهي التحویل غیر القانوني للوثائق الإداریة، إخفاء المعلومات ذات الطابع 

  .)1(المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه، إفشاء الأسرار المهنیة 

 كما یتحمل المراقب المالي مسؤولیة جنائیة أو جزائیة بسبب قیامه بفعل مجرم

، وقد تضمن )2(م بفعل ملزم به قانونا في إطار دوره الرقابي قانونا أو امتناعه عن القیا

عدة جرائم  )3(المعدل والمتمم  01 -06القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 

استغلال النفوذ، إساءة : تستوجب المساءلة الجنائیة للمراقب المالي بكونه موظفا أهمها

  . استغلال الوظیفة، التصریح الكاذب بالممتلكات

  البشریة الوسائل محدودیة :المطلب الثالث

أحدث الأنظمة الفرعیة في الإدارات والمؤسسات  تعد الوسائل البشریة من  

 ،تهتم بالموارد البشریة باعتبارها أحد أهم أصول المؤسسة الإستراتجیة فهيالعمومیة، 

استقطاب وتنمیة وصیانة الموارد البشریة وبالتالي توفر ب بحیث تقوم تلك الإدارات

التلاؤم والتوافق بین مختلف الإدارات  ما یؤدي إلىوهذا ، )4( المؤسسة العمالة المستقرة

                                                           
ات التي یلتزم بها، السالف المتعلق بالرقابة السابقة للنفق 414 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  32المادة : أنظر -  1

  .2104، ص الذكر
  .238أوناهي هاني، حشلاف جعفر، المرجع السابق، ص  -  2
جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري  20المؤرخ في  01 -06القانون رقم  -  3

، جریدة رسمیة 2010أوت  26، مؤرخ في 05-10، متمم بالأمر رقم 04، ص 2006مارس  08، الصادرة في 14

أوت  02، المؤرخ في 15 -11، ومعدل ومتمم بالقانون رقم 16، ص 2010سبتمبر  01، المؤرخة في 50عدد 

  .04، ص 2011أوت  10، الصادرة في 44، جریدة رسمیة عدد 2011
دراسة حالة مؤسسة -مدوري بدر الدین، الإدارة الإستراتجیة للموارد البشریة في ظل التغیرات التكنولوجیة،  -4

، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص تسییر الموارد البشریة، كلیة العلوم -اتصالات الجزائر بمستغانم

، متاحة على الرابط 17، ص 2010/2011ر، الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، الجزائ

:tlemcen.dz/bitstream/112/4154/1/maddouri-//dspace.unvhttp-: الالكتروني

noureddine.mag.pdf  

 .14:08على الساعة ، 18/07/2021تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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، لكن محدودیة )1( الأمثل للطاقات الإنسانیة العاملة لدیها الاستخداممن أجل تطویر 

 في المالي المراقب تدخل التي تعرقل معوقاتبین التعتبر من ونقصها  الوسائل البشریة 

، وعلیه سیتم التطرق في هذا المطلب إلى المقصود بالوسائل البشریة العام المال حمایة

 المالي المراقب تتعرض التي البشریة بالوسائل المتعلقة المعوقات ، ثم )الفرع الأول(في 

   . )الفرع الثاني(في 

  بالوسائل البشریةالمقصود : الفرع الأول

الوسائل البشریة هي الأنشطة الإداریة الرئیسة والأساسیة في كافة أنواع یقصد ب  

المؤسسات ویكون محور عملها جمیع الموارد البشریة التي تعمل فیها، وكل ما یتعلق 

نتهاء خدمتها بها من أمور وظیفیة، منذ ساعة تعیینها في المؤسسة وحتى ساعة ا

ومنه فمفهوم الوسائل البشریة هي تلك النشاط لإداري المتمثل في وضع وعملها فیها، 

ن أدائهم، ورفع كفاءتهم  تخطیط للقطاع البشري الذي یضمن دیمومة العاملین وتحسی

اد الوسائل المناسبة لرفع معنویاتهم وترغیبهم في العمل العلمیة والعملیة والفنیة، ثم إیج

  .)2( والاستمراریة وحثهم على المشاركة بولائهم الذاتي لتحقیق أهداف المؤسسة

رض المراقب تعالتي تقات المتعلقة بالوسائل البشریة المعو : الفرع الثاني

   المالي

 من نقص السابقةتعاني مصلحة الرقابة المالیة في مجال الموارد البشریة 

،  المالیة البشریة المؤهلة والمتخصصة في مجال الرقابة لوسائلفي ا ومحدودیة

، وهذا ما یؤدي حتما إلى صعوبات لتحقیق وخصوصا في مجال الصفقات العمومیة

م الوصول إلى الغایة الأساسیة والتي د، وبالتالي ع)3( الأهداف الرقابیة المرجوة الخاصة

  .المال العامتتمثل في حمایة 

                                                           
ـطاهر محمد كلالدة، الاتجاهات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة ، دار البازوري للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن  -1

  .124 ، ص2013
  . 17مدوري بدر الدین، المرجع السابق، ص   -2
  . 112، ص، المرجع السابقمزیتي فاتح  -3
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  : )1( هأن ذات الطابع البشري في ومساعده وتتمثل المعوقات التي تتعرض المراقب المالي

  عدة إدارات، یحول  نفقاتموظف واحد بأعمال الرقابة على یقوم في أغلب الأحیان

 .ال الرقابة المالیة على أكمل وجهدون القیام بأعم

  متناسب وحجم العملیات التي یراقبونهاقلة موظفي الرقابة المالیة مما یجعله غیر. 

  نقص الخبرة والكفاءة في الجانب المحاسبي والمالي في بعض المشرفین على الرقابة

 .المالیة

  نقص في سیاسة التكوین والتأهیل التي تظهر من خلال موظفین ذوي تكوین غیر

 .، مقارنة بالمهام التي تسند إلیهكاف

تجعل من عمل المراقب في مجال الموارد البشریة  ائصوبالتالي یوجد هناك نق  

  .  المالي ومساعده في حمایة المال العام لا یتم على أكمل وجه

ما دامت هیئات الرقابة المالیة في الجزائر تعاني من محدودیة الموارد البشریة و   

 ،والتنظیم عیوب و الدقةجملة من ال تشوبه  فإن أداءها سیبقى غیر مكتمل و ناقص و

تحقیقها ما یحول دون تجسید معنى مصطلح الرقابة و هذا  كذلك السرعة في التنفیذ و 

، فالوسائل البشریة لها أهمیة ودور خاص، على الرغم من فعلیا في المیدان العملي

 ومساعده التطور التكنولوجي في الأجهزة، إلا أنه یبقى الدور الشخصي للمراقب المالي

عامة، دور لا یمكن الاستغناء عنه، وعلیه في تحقیق الرقابة المالیة وحمایة الأموال ال

لمساعدة المراقب المالي ومساعده في یستوجب زیادة عدد من الموظفین المتخصصین 

    .عملیة الرقابة المالیة، وذلك من أجل حمایة المال العام

  

  

  

                                                           
  .111ص   ، المرجع السابق ،مزیتي فاتح  -1
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  خلاصة الفصل الثاني

نستخلص من خلال دراستنا لهذا الفصل، أن للمراقب المالي دور كبیر في حمایة 

على آلیات تدخل المراقب المالي في المبحث الأول المال العام ، لهذا تم تسلیط الضوء 

الدور في حمایة المال العام ، عبر إسناد المهام والصلاحیات القانونیة والتي تتمثل في 

بالإضافة إلى دوره في مجال مراقبة  الإعلامي،والتمثیلي و  الاستشاريوالدور  ياتالمحاسب

مثلة في منح التأشیرة والنتائج المترتبة على الرقابة المالیة المت الصفقات العمومیة،

  .ورفض منحها

ثم تناولنا في المبحث الثاني المعوقات التي من شأنها أن تعیق تدخل المراقب 

، إجراء التغاضيوتأدیة مهامه، وتمثلت هذه المعوقات في،  المالي في حمایة المال العام

  .وأخیرا محدودیة الوسائل البشریة، رقابة المراقب المالي رقابة مشروعةو 
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 للأهمیة ونظرا، جسید برامج التنمیة الوطنیةأهم أداة لت النفقات العمومیةعتبر ت  

 متطورة رقابیة أجهزة نشاءإب يالجزائر قام المشرع  العمومیة النفقات هاحضى بت التي الكبیرة

 قوم بهایالتي  المالیة السابقةعلى غرار أجهزة الرقابة  ،العام الماللحمایة  وذلك وفعالة

  .المالي المراقب

یقوم المراقب المالي بدور هام وفعال بمناسبة تصدیه للرقابة السابقة التي تخضع 

كافة أشكال الالتزام المنشئ للدین العمومي، عبر سلطة التأشیر التي عبرها تصبح النفقة 

وبواسطتها یراقب العدید من المیزانیات بالإضافة إلى الحسابات شرعیة وذات أثر قانوني، 

بالنظر للمهام التي یتمتع بها، فهو یعتبر حامي للشرعیة كما یعدّ الخاصة للخزینة، 

مستشارًا قانونیا حیث أن التقاریر التي یرسلها إلى وزیر المالیة والملاحظات الهامة التي 

  .تحسن من عملیة تنفیذ المیزانیةیعطیها للآمرین بالصرف من شأنها أن 

المركز القانوني للمراقب المالي تطرقنا إلى صلاحیاته وذلك بالرجوع إلى  ولتبیان

المتعلق بالرقابة  414 -92النصوص القانونیة والتنظیمیة، ومنها المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي 374 -09السابقة على النفقات الملتزم بها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

ومن  ،لى المستوى الوظیفي أو على المستوى العضويوسع من صلاحیاته سواء ع

صلاحیاته نجد ممارسة الرقابة السابقة على صرف المیزانیة العامة والتي تنصبّ على 

نفقاتها سواء ما تعلق منها بالتسییر أو التجهیز، وهذه الرقابة تتمّ وفق إجراءات وذلك عن 

المراقب المالي ملزم بالتأشیر طریق تقدیم بطاقة الالتزام من طرف الآمر بالصرف، و 

، ویكون المراقب المالي ملزم بالتقید بقاعدة مالیة علیها بالمنح أو برفض منح التأشیرة

سمح بتتبع المال العام ومراقبته یهذا الإجراء  متمثلة في مبدأ التخصیص الاعتمادي،

  .الصارمة

ة الرقابة على تنفیذ وللمراقب المالي دورًا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنه في عملی

الصفقات العمومیة من خلال عملیة الرقابة السابقة علیها، وتجنیب الآمر بالصرف الوقوع 

في الأخطاء، حیث یعتبر المراقب المالي صمام أمان بالنسبة له، وذلك من خلال استشارة 

ستعمال وجوبیة ملزم تنفیذها، كما أن رقابة المراقب المالي تعتبر كذلك وسیلة لمتابعة ا

  .الأموال العامة والحفاظ علیها من استغلالها لأغراض شخصیة أو تبذیرها
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  :النتائج التالیة إلىا البحث توصلنا ذمن خلال ه

الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها هي إحدى الطرق الممكنة للمساهمة في   -1

 .القضاء على مشكلة الاختلاس وتبدید المال العام

دور أساسي لا یمكن الاستغناء عنه في عملیة الرقابة على تنفیذ للمراقب المالي  -2

النفقة من خلال عملیة الرقابة السابقة علیها، وتجنیب الآمر بالصرف الوقوع في 

الأخطاء حیث یعتبر المراقب المالي صمام الأمان بالنسبة له، وذلك من خلال 

 .استشارة وجوبیة ملزم تنفیذها

 .تجاوز الآمر بالصرف لقرار المراقب المالي عن طریق استخدام حق التغاضي  -3

ینتهي دور المراقب المالي بوضع تأشیرته أو رفض منحها، وأنّ إجراء التغاضي   -4

تحمل  یكون بناء على مقرّر معلّل؛ أي بعد إبداء الآمر بالصرف استعداده

 .المسؤولیة صراحة وإصدار مذكرة رفض نهائیة بخصوص منح التأشیرة

الرقابة السابقة للمراقب المالي لنفقات المرفق العام هي رقابة تدخل في إطار   -5

المشروعیة ولیس الأداء، كونها تسعى إلى مراقبة وفحص ملفات الالتزام بالنفقة، 

 .ومدى مطابقتها للإجراءات المعمول بها

ن المراقب المالي یكون بموجب قرار صادر عن وزیر المالیة، وه ما یجعله تعیی  -6

 .خاضعًا سلمیًا له

  

وفقا لما تمّ ذكره من نتائج لا تزال بعضها في نظرنا سلبیة مما تؤثر على دور 

المراقب المالي في حمایة المال العام، فارتأینا أن نقترح بعض الحلول العملیة 

ن في آلیات الرقابة المالیة على النفقات العمومیة وتوصیات من شأنها التحسی

 :والمال العام منها

 تطویر آلیات الرقابة المالیة من خلال تبني الأنظمة الرقمیة في العملیات  السعي إلى

 .الرقابیة باستخدام البرامج الالكترونیة الحدیثة

  المالیة، خاصة أن توسیع صلاحیات المراقب المالي في جانب التبلیغ عن التجاوزات

 .دوره یتوقف على مراقبة مدى مشروعیة تنفیذ النفقات
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  استبعاد (تكلیف الآمر بالصرف بالقیام بكل الإجراءات المتعلقة بالتغاضي منفردا

حتى یتحرى الدقة ویحرص على تقدیم المشاریع المتضمنة التزام ) المراقب المالي

  .النفقة من دون أخطاء جسیمة

 مجال الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة لدى المفتشیة  تكوین مختصین في

العامة للمالیة وكذا مجلس المحاسبة، وهذا لما یتطلبه مجال الرقابة المالیة من خبرة 

 .مالیة وتقنیة على حد السواء

  وجوب التجدید الدائم في القوانین والمراسیم المتعلقة بأجهزة الرقابة المالیة، وذلك

 .المجتمع وأیضا تطور وسائل الجرائم والفساد ورتماشیا مع تط

 إقامة دورات وندوات وطنیة ودولیة لمناقشة موضوعات الرقابة وكل ما یتعلق بها. 

 والتحقیق الرأي إبداء یخص فیما خاصة الرقابة أجهزة ستقلالیةا. 
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  .النصوص القانونیة: أولا

 :النصوص الأساسیة  - أ

یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -1

المؤرخة  82 ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقمالتعدیل الدستوري

 .2020دیسمبر سنة  30في 

 :النصوص العادیة  -  ب

 :الأوامــــــــر -1

یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  03 -06الأمر رقم  -

 ،46، الجریدة الرسمیة  العدد لوظیفة العمومیةلیتضمن القانون الأساسي العام  2006

   .2006جویلیة  16الصادر في 

، 2005فیفري،  27الموافق لـــ   1426محرم عام  18المؤرخ في  01 -05الأمر رقم  -

دیسمبر سنة  15الموافق  1390شوال عام  17المؤرخ في  86 -70یعدل ویتمم الأمر 

 .2005فیفري  27الصادرة بتاریخ  15، جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون الجنسیة، 1970

المتعلق  ،جویلیة 17 الموافق لــــ 1416صفر عام  19 المؤرخ في 20-95الأمر رقم  -

 المعدل ،1995 جویلیة 23، الصادرة في 39، الجریدة الرسمیة، العدد بمجلس المحاسبة

، 50  العددریدة الرسمیة جال 2010أوت  26 في المؤرخ 02-10  مقر  بالأمر  ممالمتو 

  .2010سبتمبر  01في الصادرة

  

  :القوانين العادية - 2

یتعلق بالوقایة من الفساد ، 2006فیفري  20المؤرخ في  01 -06القانون رقم  -

، 05-10، متمم بالأمر رقم 2006مارس  08، الصادرة في 14، جریدة رسمیة عدد ومكافحته

، ص 2010سبتمبر  01، المؤرخة في 50، جریدة رسمیة عدد 2010أوت  26مؤرخ في 

، جریدة رسمیة عدد 2011أوت  02مؤرخ في ، ال15 -11، ومعدل ومتمم بالقانون رقم 16

 .2011أوت  10، الصادرة في 44
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 1990أوت سنة  15الموافق لـــ  1411محرم عام  24مؤرخ في  21 -90قانون رقم ال -

الموافق  1411محرم  24الصادرة بتاریخ  35، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالمحاسبة العمومیة

  .1990أوت  15لـــ 

  :النصوص التنظیمیة -ج

 :المراسیم الرئاسیة -1

 16الموافق  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -

، جریدة امتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العالم ،2015سبتمبر سنة 

 . 2015سبتمبر  20، الصادرة بتاریخ 50رسمیة عدد 

 :المراسیم التنفیذیة -2

المتضمن تنظیم وزارة ، 1963أفریل  19 المؤرخ في 127-63 رقم التنفیذي المرسوم -

  .1963أفریل  19، الصادرة بتاریخ 23، الجریدة الرسمیة عدد المالیة

الموافق لـــ  1413جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  414 -92المرسوم التنفیذي رقم  -

، الجریدة الرسمیة عدد بهایتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم ، 1992نوفمبر سنة  14

 374 -09، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1992نوفمبر  15الصادر بتاریخ  82

 67، الجریدة الرسمیة عدد 2009نوفمبر  16الموافق لــ  1430ذي القعدة عام  28المؤرخ في 

  .2009نوفمبر  19الصادر في 

 21الموافق لـــ  1432الحجة عام  ذي 25المؤرخ في  381 -11المرسوم التنفیذي رقم  -

، الصادرة بتاریخ 64، جریدة رسمیة عدد المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، 2011نوفمبر سنة 

 .2011نوفمبر سنة  27

 :القرارات الوزاریة المشتركة -3

عن وزیر الدفاع ووزیر  1994سبتمبر  26بتاریخ القرار الوزاري المشترك الصادر  -

 ،76، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد،هاء مهام المراقب الماليالمتضمن إنالمالیة 
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عــــادر والمراجـــــــالمصقائمة   

 

 
76 

جزائر، مذكرة عثماني سفیان، قدور بوعلام، الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة في ال -

قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، : لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص

  .2020تیزي وزو، الجزائر، 

عكاش أعمر، دریدر صالح، دور الرقابة المالیة في تسییر النفقات العمومیة دراسة حالة  -
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 .1982، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 01مطبوعات معهد الإدارة العامة، ط

  

  

 

  

  

  



 



اتـــــرس الموضوعــــفه  

 

79 
 

  فهرس الموضوعات

  02 .............................................................................مقدمة 

     34 -8....................ةـالمالیة السابقة للنفقات العمومیید الرقابة دتح: الفصل الأول

  08.. ............................................................................تمهید

  09.....................................الرقابة المالیة السابقة مفهوم: المبحث الأول

  10.....................................تعریف الرقابة المالیة السابقة: المطلب الأول

  10 ...................................المالیة السابقةالمقصود بالرقابة : الفرع الأول

  12........................................صور الرقابة المالیة السابقة: الفرع الثاني

  14...... ...............................مجال الرقابة المالیة السابقة: المطلب الثاني

    15........  ................................السابقة مزایا الرقابة المالیة: الفرع الأول

 16......... .............................عیوب الرقابة المالیة السابقة: الفرع الثاني

  18...... ..............................أجهزة الرقابة المالیة السابقة: المبحث الثاني

 18 ...................................للمراقب الماليالمركز القانوني  :المطلب الأول

 19..................... .................ومهامه تعریف المراقب المالي: الفرع الأول

 19........................................................تعریف المراقب المالي :أولا

 21...... ....................................................مهام المراقب المالي :ثانیا



اتـــــرس الموضوعــــفه  

 

80 
 

  23................. ................الماليتعیین وإنهاء مهام المراقب : الفرع الثاني

 23...... ....................................................تعیین المراقب المالي :أولا

  27......... ...........................................يإنهاء مهام المراقب المال :ثانیا

  29.........................المركز القانوني للمراقب المالي المساعد: المطلب الثاني

 30... ...................................تعیین المراقب المالي المساعد: الفرع الأول

  32............................... المراقب المالي المساعد إنهاء مهام: الفرع الثاني

  34................. ............................................: خلاصة الفصل الأول

 65 -36............ ............تدخل المراقب المالي لحمایة المال العام: الفصل الثاني

 36........................................................................مقدمة الفصل

  37.............  آلیات تدخل المراقب المالي في حمایة المال العام: المبحث الأول

 37.......... الأدوار المختلفة للمراقب المالي في حمایة المال العام: المطلب الأول

 38........... ...........................والإعلامي  المحاسباتيالدور : الفرع الأول

  41........ ...........................للمراقب الماليالدور الاستشاري : الثانيالفرع 

  43:...........دور المراقب المالي في الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

 44......... ............السابقة المالیة الرقابة عن المترتبة النتائج: المطلب الثاني

  45........ .................................................منح التأشیرة: الفرع الأول



اتـــــرس الموضوعــــفه  

 

81 
 

 45............. ...................................................تعریف التأشیرة :أولا

 46...... ..........................المراقب المالي على النفقات شروط منح تأشیرة :اثانی

  47...................................................منح التأشیرة وإجراءات آجال: ثالثا
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  :الملخص  

، من أهم المواضیع التي أثارت ومختلف أنواع الفساد السرقةیعد موضوع حمایة المال العام من   

التي یقوم بها  في الرقابة المالیة هذه الحمایةوتتجسد  ، في السنوات الأخیرة اهتمام كبیر لدى الباحثین

 المالیة لرقابةإلى تحدید افي الفصل الأول من هذه الدراسة فقد تطرقنا  وانطلاقا من ذلكالمراقب المالي، 

حیث قمنا  السابقة المالیة الرقابة مفهوم المبحث الأول فيتناولنا و  العمومیة الصفقات على السابقة

التي تتمثل في  السابقة المالیة الرقابة أجهزةقمنا بدراسة لمبحث الثاني و في ا بتعریفها وبیان صورها، 

  .المراقب المالي والمراقب المالي المساعد والمركز القانوني لهما

تناولنا في بحیث  إلى تدخل المراقب المالي لحمایة المال العامفیه أما الفصل الثاني فتطرقنا    

وذلك من خلال المهام القانونیة المسندة  العام المال ةیلحما المالي المراقب تدخل اتیلآالمبحث الأول 

 المراقب تدخل معوقات درسنا الثاني المبحثبینما في  إلیه، ثم النتائج المترتبة على الرقابة المالیة، 

  .العام المالیة حما في المالي

Résumé: 

        La question de la protection de l'argent public contre le vol est l'un des 
sujets les plus importants qui ont suscité un grand intérêt chez les chercheurs 
ces dernières années, et cette protection s'incarne dans le contrôle financier 
exercé par le contrôleur financier, c'est pourquoi nous l'avons abordé dans le 
premier chapitre. de cette étude pour déterminer le contrôle financier antérieur 
sur les opérations publiques et nous avons traité Dans le premier thème, la 
notion de contrôle financier antérieur, et dans le deuxième thème, nous avons 

étudié les organes de contrôle financie  r antérieurs, qui sont représentés par le 
contrôleur financier.  

         Comme pour le deuxième chapitre, nous avons traité de l'intervention du 
contrôleur financier pour protéger l'argent public, de sorte que nous avons traité 
dans la première section les mécanismes d'intervention du contrôleur financier 
pour protéger l'argent public, puis les conséquences du contrôle financier, tout 
en dans la deuxième section, nous avons étudié les obstacles à l'intervention du 

contrôleur financier dans la protection des deniers public.   


